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 أيلا تتحمل  الكلية

على ما يرد في   مسؤولية 
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 شكر وعرفان 
 

بعد شكر الله سبحانه وتعالى على كريم فضله وحسن توفيقه على إنجاز هذا  
 ناحترامإ وتقديرنا و  ناتقدم بخالص شكر ننه يشرفنا أن أإالعمل المتواضع، ف

التي أشرفت   "عمير سعاد"  لأستاذة القديرة، الطيبة في تعاملها الأستاذة الدكتورةل
نجاز هذا العمل و على كل ما قدمته من نصائح و توجيهات، من أجل  إعلى 

 كل خير. اتقديم هذا الجهد  فلها كل الشكر و التقدير، و جزاها الله عن
كما لا ننسى شكر لجنة المناقشة على رحابة صدرهم في دراسة هذه المذكرة  

 قصد إفادتنا 
ن بعيد على إتمام هذا  كم نتوجه بالشكر والتقدير كل من ساعدنا من قريب أو م

 العمل.
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 الاهداء
 

       

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا       
بذكرك ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك الله جل جلالك ، إلى من  

 بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، محمد إبن عبد الله صلى الله عليه وسلم 

 البريئة إبنتي " بوبو" إلى زوجتي  إلى القلب الطاهر والنفس

 إلى من كلت أنامله ليقم لنا لحظة سعادة أبي 

 إلى من أرضعتني الحب والحنان أمي 

 "، وتمورإلى إخوتي بالخصوص "بزو 

 إلى زملائي كافة  

 أهدي هذا العمل  

 

 فـــــــــاروق                                                  

 
 



 

 

 
 

 هداءالإ
       

أهدي ثمرة جهدي إلى من أعدل في تربيتي وكان وراء نجاحي والدي العزيز أطال الله في  

عمره ، إلى أعز وأغلى إنسانة في حياتي إلى من منحتنني القوة والعزيمة لمواصلة الدرب  

أمي الحبيبة، إلى من لا أشعر بروعة الحياة إلى برفقتهم إخوتي الأعزاء، وإلى جميع  

 العمل ، إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل. زملاء الدراسة و 

 

 

                             

 

 خـــــــالـــــد                                                      
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        مقدمة: 
القانون دون وجود ضمانات قانونية هذا من جهة، ومن    ةلا يمكن الحديث عن دول     

  الحقوق، الدفاع عن تلك    ة جهة أخرى لا يمكن إقامة العدل في الدولة في ظل غياب هيئ 
فراد مضمونة من  كفيل بأن حقوق الأ  القانون، فذلكهم مقومات دولة  أ وبما أن القضاء هو  

 طرفها. 
اني هو أهم الوسائل المحققة لحماية مصالح  إن وجود القضاء في المجتمع الإنس             

الظلم ويرسى الحق ولمكانته    الإنتهاك، وبه يمنع الناس، إذ به تحمى الحقوق وتصان عن  
 السامية الجليلة فقد تولاه الرسل إلى غاية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. 

 

  القضائي،وعليه فالقضاة هم أهم العناصر البشرية المشرفة على تسيير العمل               
الضمانات التي  ن تتوافر لهم  أ  القانون فيجب ولا في تطبيق  أولممارسة مهنتهم التي تتجلى  

 حكامهم القضائية. أستقلالهم وتضمن حيادهم في إصدار إتكفل حمايتهم وتحقق 
 

عامة والفرد خاصة    طمئنان في المجتمع ولكون القضاة يعملون على إرساء الإ            
ن يكون بمنأى عن كل تأثير أو تدخل  أبحمايته في أنفسه وأمواله وعرضه، فيجب    وذلك

  نحرافهم عن الحق. إن العدالة في أيديهم أو يؤدي إلى ميل ميزا
 

حاطته بهيئة تجسد حمايته من كل  إأمام هذا العبء الثقيل على القاضي يجب              
ستقلاليته، وتشرف على تسير حياته المهنية  إالأخطار التي تعيقه في أداء واجبه القضائي و 

 والتدخلات. بعيدا عن كل أشكال الضغوطات 
 

ن هذا المنطلق إستوجب إقامة هيئة تتولى الدفاع أساسا على إستقلالية القضاة م           
من أجل تقديم ضمانات كافية لحماية القضاة من السلطة التنفيذية    الوقت،في ذات    وضبطهم

والخضوع لأهوائها وتجاوزاتها وعدم مخالفة أو معارضة أمرها، حيث تشرف على السير 
  وتضمننشاء هيئة تسير القضاة  إالنظم السياسية عملت على    وعليه فإن جل  ،الحسن للعدالة

   ستقلاليتهم.إ
 

مؤسسة دستورية منحها    النظم بإنشاءالدستوري الجزائري حذا حذو باقي    والمؤسس             
وضبطت قواعد    الجزائرية  في جميع الدساتيرذ تم دسترته  إ  للقضاء،سم المجلس الأعلى  إ

 عمله  
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على للقضاء بحسب طبيعة  تشكيلة المجلس الأ  عضوية، وإختلفتبموجب قوانين    وتنظيمه
والظروفنظام   والإ الإ  الحكم  هيمن قتصادية  بين  تتأرجح  كانت  حيث  السائدة،    ة جتماعية 

 . والقضائيةالسلطتين التنفيذية  
 

ستقلال القضاء إعلى للقضاء في مسار تحقيق مبدأ  ونظرا لأهمية هيئة المجلس الأ          
فرد له المشرع الجزائري قانونا مستقلا عن القانون  أهم ضمانة لحماية القاضي، فقد  أ باعتباره  

  القانون ويتعلق الأمر ب   وعمله، تنظيمه    وقواعد  كيفية إنتخاب أعضاءهالأساسي للقضاء يحدد  
بتداء إتسيير المسار المهني للقضاة،    قصد إهتمام المجلس بمهام  ،12-22رقم    العضوي 

 إنهاء مهامهم.  رقابة إنضباط القضاة إلى غايةالتعيين، الترسيم، النقل، من 
 أهمية الموضوع  -01

المجلس              أن  خلال  من  الموضوع  لهذا  العلمية  الأهمية  تبرز  ذلك  ضوء  وعلى 
عتباره محرك دواليب القضاء التي إالأعلى للقضاء ضرورة من ضروريات العمل القضائي، ب 

الأإتجسد   من  كونه  تصدر  ستقلاليته،  والتي  المتخصصة  القضائية  نهائية  أقضية  حكاما 
 ايتهم. وتسعى للحفاظ على كرامة القضاة وحم

الجديد الذي قدمه    في معرفةفتكمن    العلمية للموضوعما فيما يخص الأهمية  أ             
   للقضاء.على بالنسبة للضوابط التي تسير المجلس الأ 12-22 القانون رقم

 هداف الدراسة أ-02
الدراسة   تهدف           الأعلى  إهذه  للمجلس  والعضوي  التنظيمي  الإطار  توضيح  لى 

بمحاولة الإحاطة بالموضوع بالنظر إلى المستجدات التي جاء بها القانون العضوي للقضاء  
لممثل    هستبعادإالمجلس على ضوءه خاصة بعد    ةمن خلال التعرف على تشكيل  22-12

السلطة التنفيذية وزير العدل، وكذا طرق تسيره وإختصاصاته في ضوء هذا القانون، قصد  
 القضاء.تحديد مكانته في ضمان إستقلالية 

 

 أسباب الدراسة   -03
راجع  إن  إ          الموضوع  لهذا  ذاتية  لختيارنا  يمكن    ،موضوعية  وأخرى دوافع  والتي 

 حصرها في: 
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في    12-22المستجدات التي جاء بها القانون العضوي    ة: وهي معرفالأسباب الذاتية*  
كونه يجسد دولة الحق والقانون ويكرس عدالة قوية    ،على للقضاءوعمل المجلس الأ  ة تشكيل

 ومستقلة. 
على للقضاء ظهار الدور الذي يلعبه المجلس الأإ: تبرز من خلال  الأسباب الموضوعية*  

في تسيير المسار المهني للقضاة دون تدخل من السلطات الأخرى وخاصة السلطة التنفيذية  
 قضاء. ستقلالية الممثلة بوزير العدل، مما يعزز الإ

 الدراسات السابقة  -04
على للقضاء ليس موضوعا جديد ولم نكن السابقين في  إن موضوع المجلس الأ           

 : أبرزهادراسته بل كانت هناك دراسات سابقه 
على للقضاء، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعه بجاية،  جودر محمد، المجلس الأ  ●

 . 2018/ 2017سنة 

على للقضاء وتطوره التاريخي  خلالها إلى تشكيلة المجلس الأحيث تطرق الباحث من   ●
عبر مختلف تشريعاته، وكذا صلاحياته في تسيير الحياة المهنية القضاة وضمان  

 ستقلالية السلطة القضائية. إ

قتال الطيب، النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء الجزائر، رسالة لنيل شهادة   ●
 . 2014 / 2013الماجستير، جامعة تبسة، 

حيث تطرق الباحث إلى الإطار التنظيمي والعضوي للمجلس الأعلى للقضاء من  ●
براز تشكيلته وهياكله، كما تطرق إلى صلاحياته في تسير المهني للقضاة إخلال  

 وتأديبهم. 

 الإشكالية  -05
 التالية:  اتلإشكالي على ضوء ما سبق يمكن طرح ا

في وضع   12-22خلال القانون العضوي  إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري من   ✓
 نظام قانوني شامل للمجلس الأعلى للقضاء؟ 

الأ  ✓ المجلس  هيئة  الجزائري  المشرع  نظم  للقضاء  كيف  القانون    علىعلى  ضوء 
 ؟22-12 العضوي 
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 الصعوبات  -06

من   ةنه لا يوجد بحث علمي لا يتعرض فيه الباحث إلى مجموعأمما لا شك فيه           
ونحن كطلاب باحثين تعرضنا لبعض الصعوبات    ،الصعوبات تعرقل وتصعب عليه مهمته 

  12-22والمتمثلة أساسا في صعوبة الحصول دراسات متخصصة كون القانون العضوي  
 .الصدورالمحدد لطرق إنتخاب المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله حديث 

 المنهج المتبع -07
لقد تم في دراستنا توظيف المنهج الوصفي كمنهج أساسي ويتخلله المنهج التحليلي           

 عتمد المنهج الوصفي في تحديد صلاحيات المجلس وتشكيلته. إ  ثانوي، حيث كمنهج 
فقد  أ          التحليلي  المنهج  والإ إ ما  القانونية  النصوص  تحليل  في  جتهادات  عتمدناه 

المقارنة إستعملنا  وقد  من    القضائية  الوصفي  أكأداة  المنهج  بين    وذلكدوات  المقارنة  في 
العضوي   بالقانون  المتعلقة  الجديدة  القانونية  والنصوص  القديمة  القوانين  -22النصوص 

12.  

ثنائياو              فتضمن بذلك    ،لدراسة الإشكالية السابقة إرتأينا تقسيم الموضوع تقسيما 
ما بخصوص الفصل  أ  للقضاء،للمجلس الأعلى  فصلين الفصل الأول إحتوى الإطار الهيكلي  

 للقضاء.الثاني فضم الإطار الوظيفي للمجلس الأعلى 

 
 
 
 
 



 

 
 

    

 
 

       

 

 ول لأ الفصل ا
 الإطار العضوي للمجلس الأعلى للقضاء
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 على للقضاء للمجلس الأ العضوي طار الإالأول: فصل ال

خير يجدها في  ي متقاضي لمحاكمة عادلة ويجد ذلك في القاضي هذا الأأيسعى           
  الإستقلالية ستقلاليته ومن مظاهر هذه  إتطبيق القاضي للقانون هو حمايته و   نوما يضمالقانون  

القضاء بحيث    ةستقلالي إ  أالتي تجسد مبد  الإداريةعتباره الضمانة  إعلى للقضاء ب المجلس الأ
شكال الضغوطات والتدخلات التي قد  أوحمايتهم من كل    للقضاة  المهنية  الحياةيتولى تسيير  

 .تضر بآداء مهامهم

  ةاتير الجزائري في جميع الدس  ادسترتهتم    الدستورية فقدهمية هذه المؤسسة  ونظرا لأ          
  ه قر نظام أكما    2020  ةسن لالتعديل الدستوري    غايةلى  إ  1963من دستور    بداية  المتعاقبة

 القانوني في مختلف النصوص القانونية. 

على            الجزائر  حصول  الأإبعد  المجلس  تشكيلة  مرة  لأول  دسترة  تم  على  ستقلالها 
المجلس الاعلى للقضاء    " يتألف  منه   65  المادةوقد نصت عليها    ،1963للقضاء في دستور  

لديها،  العام    الدولةالعليا ووكيل    للمحكمة الاول    والرئيسالعدل    الجمهورية ووزيرمن رئيس  
ينتخبان  الصلح،    ة من قضا  القضاء أحدهماثنين من رجال  إو العليا،    المحكمة ومحام لدى  

في المجلس    ةالعدل الدائم  ة عضاء تنتخبهم لجنأ  وستة من زملائهم على المستوى الوطني  
 .1"أعضائهاالوطني من بين 

المجلس في الدساتير    ةعلى تشكيل  1963ن المؤسس الدستوري لم ينص بعد دستور  إ         
  التشكيلةن النص على هذه  ا أكم  ،2020  ةلا بعد صدور التعديل الدستوري لسن إ  المتعاقبة

  للإلغاء في تشكيلتها للتعديل ولا    ةغير قابلة  دستوري   ةفي الدستور يجعل هذا المجلس مؤسس
الدستور  إ تعديل  حين  حيث    ،  2ه  لغائ إو  ألى  سواء من  تضمنته  التي  النصوص  وتطورت 

  منفردةوره  عماله وجلساته بصأ تحضيره لجدول    وكيفيةجهزته وهيئاته  أ و مجال تسيير  أتشكيلته  

 
  1963سبتمبر    10الصادر بموجب إعلان    1963دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  من    65المادة    1

 . 1963، الصادر سنة  64، الجريدة الرسمية، عدد  1963سبتمبر  8الموافق عليه في استفتاء شعبي يوم 
 . 94، ص 1994الحماية القانونية للقاضي في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، عنابة، عمار بوضياف،  2
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 السلطة  ةستقلالي إالمشرع في ترسيخ دعائم    ةرادإخرى والتي تعبر عن  أ  ةي سلطأ  تأثيردون  
 .القضائية

تقسيم هذا الفصل    إرتأيناعلى للقضاء  يكلي للمجلس الأاله   الإطاروقصد تحديد                
  مبحثين: لى إ

 . للقضاء على للمجلس الأ البشرية  التشكيلة الأول:المبحث  

 . القضائية للسلطة عضاء الغير منتمون الأ الأول:المطلب  

 . القضائية للسلطة الأعضاء المنتمون  :المطلب الثاني 

 . على للقضاء المجلس الأ  ة هيكل :المبحث الثاني 

 الأعلى للقضاء.  لمجلسل المكتب الدائم الأول:المطلب  

 ء. الأعلى للقضا  لمجلسالعامة ل الأمانة  :المطلب الثاني 
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 . على للقضاء للمجلس الأ البشرية  الأول: التشكيلةالمبحث  

وذلك عن    التنفيذية  السلطة  سيطرةعلى للقضاء بين  المجلس الأ  ةن عدم ثبات تشكيلإ       
مر يؤثر  فقط، أ   القضاةعلى    التشكيلةختصار  إ  ضرورة  ةممثليها وفكر   ة طريق تغليب عضوي 

تمكنه   ةمتجانس ةن المشرع عمل على تنظيم المجلس بتشكيلفإلهذا  العدالة،على عمل جهاز 
 ة. القضا   ةلالي قست إخرى يضمن  أ  جهةومن    ة هذا من جه  ةط به بكل فعالي و داء الدور المن أمن  

نص            ذلك  لسن الولتجسيد  الدستوري  مادت   2020  ةتعديل  تشكيل  180  هفي    ةعلى 
للتعديل    ةكون تشكيلتها غير قابل  المؤسسةستمرار في هذه  إعلى للقضاء قصد بعث  المجلس الأ

تم    بالدستور،   لاإلغاء  و الإأ العضوي رقم    تعزيزوقد  القانون  بصدور  المحدد    22/12ذلك 
ير التعديل  اس   وعمله، والذيعلى للقضاء وقواعد تنظيمه  عضاء المجلس الأ أ تخاب  إن لطرق  

وحدد   الأأ الدستوري  المجلس  ب  عضاء  للقضاء  المجلس    اعضو   27على  رئيس  فيهم  بما 
 .لى سلك القضاءإخر لا ينتمون والبعض الآ ةبعضهم قضا

المبحث  أ ولتحديد            تقسيم  تم  المجلس  مطلبين  إعضاء  الأتضملى  المطلب  ول  ن 
الغير منتمون  الأ فيما  للسلطةعضاء  الثاني الأتضمن    القضائية،  المنتمون  المطلب  عضاء 

 . القضائية للسلطة

 . ائيةالقض ة سلطل عضاء الغير منتمون لالأ الأول:المطلب  

للقضاء تغليب    الأساسيةعلى للقضاء في تشكيلته عبر القوانين  عرف المجلس الأ         
واضح   الأمر  السلطةعضاء  أ على    التنفيذية  السلطة  لأعضاءوتفوق  فقده  أالذي    القضائية، 

التوازن    لإيجادوسعيا من المشرع    ة،اقضالمسار المهني لل  لإدارة  ةمستقل  ةداري إ  كجهة   3  فعاليته
 المادةلى  إ  ، بالإضافة2020الدستوري    عديل من الت   180  المادةنصت    التشكيلةعضاء  أ في  
القانون العضوي رقم    03 المجلس خارج سلك  أ نتخاب  إالمحدد لطرق    12-22من  عضاء 

ن تتضمن  أ  حيث وجب   .داء مهامه آتساعده في    متجانسة  لةحتى يضم المجلس تشكي القضاء،  
عضاء مختارون من ذوي الكفاءات ورئيس المجلس الوطني لحقوق  أ رئيس المجلس و   التشكيلة

 
 . 31، ص2003محند أمقران بوبشير، السلطة القضائية في الجزائر، دار الامل لنشر، تيزي وزو، سنة  3
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،  فروع   ثلاثة لى  إولهذا قسمنا المطلب  ،  القاضي ومراقبته   ةنسان وهذا كفيل بضمان حماي الإ
الفرععلى للقضاء من قبل رئيس  المجلس الأ   رئاسةول  الفرع الأتضمن   الثاني    الجمهورية، 

 . الفرع الثالث رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، أما المختارون  الستةعضاء الأ

  الجمهورية.على للقضاء من قبل رئيس المجلس الأ الأول: رئاسة الفرع  

  ا وذلك تبعا للمكانة التي منحه  واسعة، ختصاصات  إبسلطات و   الجمهوريةيتمتع رئيس       
 00224من التعديل الدستوري   92  المادةالتعيين وقد حددت    ةسلطبينها  ومن    ياها الدستورإ

حيث يعين الرئيس    القضاء،ومنها لاسيما في مجال    الجمهورية الوظائف التي يعين فيها رئيس  
 ة. بصفه عام والقضاة الدولةالعليا ورئيس مجلس  للمحكمةول الأ

على حيث نصت  رئيس المجلس الأ  الدستوري   بموجب النص   الجمهورية كما يعتبر رئيس        
يلي  180  المادة كما     5  "على للقضاءالمجلس الأ  الجمهورية   رئيس   يرأس "  منه على ما 

  180  المادة  لأحكامطبقا    "  فيهاوالتي جاء    03في مادته    12-22العضوي    تضمنه القانون 
  .6"عضوا 26المجلس الذي يضم  الجمهورية رئيس   يرأسمن الدستور 

المجلس     رئاسةتمنح    العالميةن العديد من الدساتير  أساس  أيبرر البعض ذلك على          
الحرص على    نه رئيس السلطات الثلاث ومسؤوليتهأعتبار  إ وذلك على    الجمهورية،  رئيس  ل
س المجلس  رأن ي أولكن هناك من يرى    ،    7 للمواطنين  العدالةيوفر     مما  العدالةنتظام جهاز  إ

 المادة رض مع  اوهو ما يتع،  لهز تعيينه وع  ةن يتحكم في القاضي من ناحي أ  و   الجمهوريةرئيس  
ن القاضي محمي من كل اشكال  أوالتي تنص على    2020لسنة  من التعديل الدستوري   172

 
لسنة    4 الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  بالقانون    1996دستور  في    01/16المعدل والمتمم  مارس    06المؤرخ 

المؤرخ في   442-20، والمعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 2016مارس  07المؤرخة في   14، الجريدة الرسمية عدد 2016
 . 30/12/2020، الصادرة بتاريخ 82يدة الرسمية، عدد  ، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، الجر 30/12/2020

 .  2020من التعديل الدستوري لسنة  180المادة  5
يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى    2022جوان    27مؤرخ في    12/ 22من القانون العضوي رقم    03المادة    6

 . 2022، سنة 44للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية، عدد 
، مجلة إليزا للبحوث والدراسات، جامعة  2022مدى استقلالية القضاء في التعديل الدستوري  رابح السعيد، بركات مولود،  ب  7

 .  498، ص 2021، سنة 02، العدد 06المسيلة، المجلد 
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 للسلطة لا يعتبر رئيسا    الجمهورية كون رئيس  ،  مهمته    بأداءغوط والتدخلات التي قد تضر  الض
خراج رئيس  إيكون في    القضائية  السلطة  ةلالي قست إن ضمان  أكما    القضائية ،    و   التشريعية

العليا ومجلس    للمحكمةول  ومنحها لرئيس الأ ،   على للقضاءالمجلس الأ   رئاسةمن   الجمهورية 
 . 8 بالتناوب الدولة

  .المختارون  ةعضاء الستالأ :الفرع الثاني 

  شخصيات يختارون من طرف (  06)  ستة على للقضاء  المجلس الأ  لةتتضمن تشكي          
سلك   خارج  كفاءاتهم  بحكم  المجلس  ولا    القضاء،رؤساء  الدستوري  المؤسس  يحدد  ان  دون 

نوع   العضوي  وتخصصهم    الكفاءةالقانون  فيهم  تتوفر  يم   والخبرةالتي  هؤلاء  تلكها  التي 
 .9عضاءالأ

  ةنجدها حدد كيفي   2020  ي لسنةالدستور التعديل  من    180  المادةوبالرجوع لنص          
شخصيات يختارون    (06ة )ست" حيث يتوزعون على ثلاث جهات  ةعضاء الست الأ  إختيار 

القضاء   سلك  خارج  كفاءاتهم  رئيس  إبحكم  يختارهم  منهم    ( 02)  ثنانإو   الجمهوريةثنان 
ثنان يختاروهما رئيس مجلس  إيختاروهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب و 

 . 10"عضائهأمن غير  ةمالأ

( شخصيات  6"... ست )على    12-22من القانون العضوي    03بينما نصت المادة          
 . 11بحكم كفاءتهم ..."

شراك كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني  إلقد عمل المؤسس الدستوري على            
حيث منح لرئيس  القضاء،  ك  سلخارج    شخصيات من   ستة  ختيارإفي    ة مورئيس مجلس الأ 

 
ة تيزي ، المجلة النقدية للقانون والسياسة، جامع2020المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري أحسن غربي،  8

 . 72، ص 02، العدد 15وزو، المجلد 
، دفاتر السياسة والقانون، جامعة الجزائر، قراءة قانونية نقدية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الجزائري حليم عمروش،    9

 . 375، ص  2018، جوان  19، عدد 10مجلد 
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  180المادة  10
 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12- 22لعضوي من القانون ا 03المادة  11
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  شخصينعضوين، على أن لا يكون الختيار عضوين ولرؤساء الغرفتين  ة إسلط  الجمهورية 
من   الجمهورية  الغرفة، وبالتالي تجريد المشرع رئيسمن    المختارين من طرف رؤساء الغرفتين

شخصيات لم   أربعكون    ةمام رئيس الجمهوري ألضمان حيادهم    الستة، وهذاعضاء  الأ  إختيار
  باختيارهم.يقوم  

العضوين من بين    ةم ختيار رئيس مجلس الأإ بخصوص    ةشكالي إلكن هنا قد يطرح            
لا يوجد ما    إذا  يرأسه،عتبارهم غير منتمين للمجلس الذي  بإنواب المجلس الشعبي الوطني  

مر نفسه بخصوص رئيس المجلس الشعبي الوطني حيث  والأ نص المادة،  يمنع ذلك حسب  
عضاء البرلمان وقد جاء أ عضاء خارج  ختيار الأإنه يتعين على رئيسي غرفتي البرلمان  أنرى  

ا على  لإهذا  حفاظا  الأ  ة ستقلالي إستبعاد  لمبدالمجلس  وتحقيقا  للقضاء  بين    أ على  الفصل 
 .  12السلطات 

المجلس هو    ةخارج سلك القضاء ضمن تشكيلدخال شخصيات من  إن الهدف من  إ        
بصفه مفرطه مع    ةالتشكيل  القضاة علىحتى يتفادى تغليب  و المجلس    على حياد  المحافظة

بين  إ تكتل  حدوث  لذاداخل    القضاةحتمال  حياد    المجلس،  يضمن  الخارجي  العنصر  فان 
 . على للقضاءالمجلس الأ

 . الفرع الثالث: رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان 

  المجلس الوطني لحقوق الانسان   2020لقد أدرج المؤسس الدستوري في تعديل             
نتهاك حقوق  إحالات    دراسةيتولى    من  وهو   الجمهوريةلدى رئيس    الإستشاريةضمن الهيئات  

 . له دستوريا المخولةوغيرها من المهام الإنسان، 

 
 . 75، مرجع سابق، ص 2020المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري أحسن غربي،  12
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وقد    الجمهورية، نسان من طرف رئيس  رئيس المجلس الوطني لحقوق الإيتم تعين             
ويتم    هعضائ أ ختيار  إ   ةصلاحي   هولرئيس  ،2016لسنة    ستحداثه بموجب التعديل الدستوري إتم  

 13بموجب مرسوم رئاسي  كذلك تعيينهم 

منه والتي    02  ةر قالف  03المادة  في    12-22ورد المشرع في القانون العضوي أ  كما           
على   النصت  المجلس  ورئيس   ..."".... الانسان  لحقوق  المجلس  أ ضمن    وطني  عضاء 

منالأ للقضاء  حيا  أجل  على  الأخير  ويعتبر    فعاليته،  وزيادةالمجلس    دتعزيز  بين  هذا  من 
حق  الأ لهم  الذين  حالأذ  إ  الصفةبحكم    العضويةعضاء  في  الصف  ةنه  عنهم  فقدوا   ةزالت 

  .14المجلس  ةعضوي 

البعض               تشكيل  ةضافإن  أيرى  ضمن  الانسان  لحقوق  الوطني  المجلس    ة رئيس 
  بالمؤسسة لهم    علاقةعضاء لا  أ   بإدخالعليه    الهيمنة في    الجمهوريةرئيس    ة منالمجلس هو رغب 

 . 15على المجلس   التأثيرجل ألرئيس بالولاء من لويدينون  القضائية

   . القضائية للسلطةعضاء المنتمون الأ :المطلب الثاني 

لال القضاء من  قست إ القاضي ومن ثم    حمايةمن غير المعقول الحديث على ضمان           
على للقضاء مركز المجلس الأالتنفيذية، ف   السلطة  ةيشكو هيمن   للسطة القضائية  مجلس تابع

تجاه الجهاز   للقضاةستقلال عضوي  إولا عن    ةحقيقي   قضائية  ةودوره لا يعبران عن وجود سلط
لا  إ  ،شكال الضغط الذي قد يتعرض له بحكم مهنتهأوبعيدا عن جميع  له،  الوزاري الذي يتبع  

  ةي سلطأرجاله هذا دون تدخل من    ةبمعرف  كونه الأدرى شؤونه    كافة  بإدارةنفرد القضاء  إ  إذا
 . أخرى 

 
، مجلة الاقتصاد والقانون،  بين الموجود والمنشود  2020المجلس الأعلى للقضاء في الدستور الجزائري  نبيل بولجيه،    13

 . 05، ص2020، جوان  10اهراس، العدد جامعة سوق 
، مجلة الباحث لدراسات الاكاديمية، دور المجلس الأعلى للقضاء في تعزيز استقلالية السلطة القضائيةياسين مزوزي،    14

 . 465، ص 2017، جوان 02، العدد  04جامعة تبسة، المجلد 
، مجلة  2020تعديل الدستوري الأخير ديسمبر  مدى تحقق استقلالية المؤسسة القضائية في ظل البأسود عبد المالك،    15

 . 1674، ص 2022، مارس 01العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة، المجلد السابع العدد 
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ن  الذي تضم   12-22وهو ما حرص عليه المشرع من خلال القانون العضوي              
  الأعضاء،على للقضاء على باقي  المجلس الأ   ةفي تشكيل  القضائية  السلطةعضاء  أ تغليب عدد  
حيث تم تقسيم    ،القضاء  ة ستقلالي إمدى تجسيد    ةلمعرف  الأساسيةالمؤشرات    أحدوهذا يعتبر  

ما الفرع الثاني فكان  أالعليا    للمحكمةول  ول الرئيس الأالأ  تضمن الفرعفروع    ثلاثةلى  إالمطلب  
 ا.قاضي   17 ون عضاء المنتخبخيرا الفرع الثالث الأأو  الدولة،بعنوان رئيس مجلس 

   العليا  للمحكمةول الرئيس الأ  الأول:الفرع  

  ،16ئة ي هي أ  ةستشار إ بموجب مرسوم رئاسي بدون  الرئيس الأول للمحكمة العليا  يعين             
 لأعضاءالعليا في الترتيب السلمي    الدرجةضائي ويحتل  قلنظام الفي اول  ويعتبر القاضي الأ

الذي يحدد تنظيم و    12-11من القانون العضوي    10  المادةحيث نصت    المحكمة العليا ،
وهو    17الأول"   العليا يتولاها الرئيس  المحكمة تسيير  "على  تسير و صلاحيات المحكمة العليا  

  الغرفة س  أوهو الذي ير   ةيه غرفأس  أن يتر أويمكن عند الاقتضاء    للمحكمة الممثل القانوني  
يسهر على السير الحسن للمحكمة     حيثمعتبرة ،  دارية  إ  ات كما يتمتع بصلاحي   المجتمعة ، 

 . 18ويتولى توزيع المستشارين على مختلف الغرف وهو الذي يحدد صلاحيات كل غرفة

ول للمحكمة العليا ضمن  دراج الرئيس الأ إلى هاته المهام المسندة له تم  إ  بالإضافة            
من القانون   02  الفقرة  03  طبقا للمادةلرئيسه،  عتباره نائبا  إعلى للقضاء ب عضاء المجلس الأأ 

  ول للمحكمة العليا نائبا للرئيس يضم المجلس الرئيس الأ   " ت  حيث نص  12-22العضوي  
"...19  . 

  خصه   إذ  الأعلى للقضاء ،  المجلس   برئاسةتكليفه    الجمهورية يمكن لرئيس    كما           
لقضاة حيث نصت  تأديبية ل  كهيئة   إنعقاده  المجلس عند  بترأس  2020 لسنة   التعديل الدستوري 

 
المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريد    2004سبتمبر    06المؤرخ في    11-04من القانون العضوي    49المادة    16

 . 2004، سنة  57عدد الرسمية، 
، يحدد تنظيم وتسير وصلاحيات المحكمة  2011جويلية    26مؤرخ في    12- 11من القانون العضوي رقم    10المادة    17

 . 2011جويلية   31صادرة في   42العليا، الجريدة الرسمية، عدد 
18 Roger Perrot, institution judiciaires, Montchrestien, 12eme Ed, paris ,2006, p 193 

 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.  يحدد  12- 22من القانون العضوي  03المادة  19
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وعلى  ساسي للقضاء  حكام القانون الأأحترام  إ يسهر على  "   منه على    03الفقرة     181  المادة
صبح المجلس  أوبذلك    ،  "العليا  للمحكمةول  الرئيس الأ   رئاسةتحت    القضاة   نضباطإ  ةرقاب

العليا وليس لرئيس    للمحكمة ول  تعهد رئاسته للرئيس الأتأديبيه ضد القضاة    كهيئةنعقاده  إحين  
شكال الضغوطات  أالقاضي من كل    ةالقضاء وحماي   ةستقلالي إوهذا ما يجسد    ،20ة  الجمهوري 

عتبار  إوب   الوظيفةالعليا هو قاضي تدرج في مختلف مراحل    للمحكمةول  ن الرئيس الأأبما  
  الكافيةشخاص يمتلكون الدراية  أ  ةن عضوي إ ف  للقضاةالمجلس مكلف بمتابعه المسار المهني  

مهمة  فإسناد   وبالتالي    التأديبية،    ءلةتجعلهم محل المسا  القضاة و بالمشاكل التي يقع فيها  
 . 21للقضاة  بر أك ةقانوني  ةحماي  إضفاءخير ساهم في الأ نيابة رئاسة المجلس لهذا

عضاء  أ وزير العدل الذي كان ضمن    قد إستبعد   12-22ن القانون العضوي  أالملاحظ         
ب  و إالمجلس  نائبا  الأإعتباره  بالرئيس  طرف   العليا  للمحكمة ول  ستبداله  من  ملحا  مطلبا  كان 

  جهة هذا من    التنفيذية   للسلطةكونه ينتمي  والقضائية،    والسياسية  الأكاديميةواسط  العديد من الأ
داء مهامها بكل  آفي    الدستورية   المؤسسةهذه    ةن وجوده يحد من فاعلي إخرى فأ  جهة ومن  
 . 22فعالية

 الدولة مجلس  الثاني: رئيس الفرع  

مستشارا في مشاريع القوانين وقاضي المنازعات كهيكل إداري    الدولةيعتبر مجلس              
  الإدارية، والمحاكم    الإستئنافية  الإداريةداري بما في ذلك المحاكم  الهرم الإ  ة فهو على قم  الإدارية

نظر  ختصاصه بالإلى  إ  بالإضافة  الإستئنافيةالمحاكم    للأحكام  الطعن والنقضحيث ينظر في  
من القانون رقم    901خاصة، طبقا لنص المادة  له بموجب نصوص    الموكلةفي المنازعات  

" يختص مجلس الدولة بالفصل في  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية    22-13
الإدارية.    القضائية  الجهات  عن  نهائيا  الصادرة  والقرارات  الاحكام  في  بالنقض  الطعون 

 
 . 06، مرجع سابق، صبين الموجود والمنشود 2020المجلس الأعلى للقضاء في الدستور الجزائري نبيل بوعجيلة،  20
 . 103، ص 2009للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سالم بن راشد العلوي، القضاء الإداري )دراسة مقارنة(، دار الثقافة  21
في  فتيحة بوعقال،    22 القضائية  السلطة  استقلالية  للقضاء وأثره على  الأعلى  المجلس  مؤسسة  في  العدل  تدخل وزير 

 . 121، ص2019، 02، العدد 05، مجلة الحقوق والحريات، جامعة بسكرة، المجلد الجزائر
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وهي    23ي الطعون بالنقص المخولة له بموجب نصوص خاصة" ويختص أيضا بالفصل ف
المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره   11-22من القانون العضوي رقم    09نفس محتوى المادة  

 .  24واختصاصاته

فهو يختلف عن    الأهمية  ةبالغ  وقضائية  ةيتولى مهام قانوني   الدولةولما كان مجلس            
حيث    25هعضائ أ ختيار  إنتقاء و إهتمام ب لذلك كان من الضروري الإالعادي،  التنظيم القضائي  

ويتم تعيينه    ءلى سلك القضاإسهم رئيس ينتمي  رأعضاء يت من الأ  ةالمجلس من مجموع  يتألف
ويعتبر    الدولة،  مجلس  لأعضاءعلى درجات السلم الوظيفي  أ بموجب مرسوم رئاسي ويحتل  

  الإقتضاء، الغرف عند    برئاسةكما يقوم    العامة،  الجمعية   يترأس الممثل القانوني والرسمي له فهو  
 .ويسهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس ويتخذ جميع الضمانات لحسن سيره

  3للمادة  على للقضاء طبقا  عضاء المجلس الأأ ضمن    الدولةلقد ورد رئيس مجلس            
والتي    الدولة..." ورئيس مجلس    " .... والتي نصت  12-22العضوي    ن القانون م  02الفقرة  

التوازن بين جهات  إقصد    منه، وذلك   180في المادة    2020سايرت تعديل دستور   حداث 
برئيس    ةداري ممثلالعليا وجهات القضاء الإ  للمحكمةول  في الرئيس الأ  ةالقضاء العادي ممثل

سيما  السلمي،  الترتيب    ةدرج على  أ عتبارهما  إب   الدولةمجلس   الأألا  هذا  يمثل  ن    جهة خير 
في قراراته كون   المصداقيةبع  ا ستشاري مما يضفي على المجلس طإلها دور قضائي و   قضائية

 . تشكيلته تعتبر مزيجا من التنظيم القضائي

 ا قاضي 17عضاء المنتخبون الأ :الفرع الثالث  

الإ             نظام  الجزائري  المشرع  كرس  جانب  إنتخاب  لقد  فتح  التعيين  لى  خلال  من 
داخل  إجل  أمن    ةلقضالالمجال   ممثليهم  وهو ختيار  لتشكيل  المجلس،  يحسب  المجلس    ةما 

 
فيفري    25المؤرخ في    09-08يعدل ويتمم القانون رقم    2022جوان    12ؤرخ في  م  13-22من القانون رقم    901المادة    23

 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.   2008سنة 
  01-98يعدل ويتمم القانون العضوي رقم    2022جوان    09مؤرخ في    11-22من القانون العضوي رقم    09المادة    24

 لس الدولة وسيره واختصاصاته. والمتعلق بتنظيم مج 1998ماي  30مؤرخ في 
 . 561، ص2012دار الثقافة لنشر والتوزيع، بدون طبعة، سنة  ،عصمت عبد المجيد بكر، مجلس الدولة 25
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  أكثر د  يع  القضاء  ةستقلالي إعطاء مدلول  إ الفصل بين السلطات و   أمبدلعلى للقضاء تجسيد  الأ
 . 26نتخابات من الإ   المستمدة ةستقلالي الإعهم ب نظرا لتمت  أساسيا،عمقا ومكسبا 

  عضاء المجلس وعضويتهمأتخاب إن كيفية  :أولا 

عنه تحقيق  مما ينتج    القاضي،  ة يضمن حماي   العدالةن تحقيق السير الحسن لمرفق  إ         
على  المجلس الأ  ةفي عضوي   القضاةشراك  إ القضاء ويتجسد ذلك من خلال    ةستقلالي إ  أمبد

 . ممثلين عنهم في المجلس  القضاةختيار إنتخاب ب للقضاء عن طريق الإ 

 الأعلى للقضاء  عضاء المجلسأنتخاب إ  ةكيفي -01

ينتخبون من قبل    اقاضي   15ن  أحيث    اقاضي   17عضاء المنتخبون للمجلس من  الأ  يتألف 
عضاء المجلس الوطني والمكتب  أ و   النقابية وقاضيان من بين رؤساء الفروع    القضاةزملائهم  
 للقضاة.التنفيذي 

على  عضاء المجلس الأأ   ةنتخاب وعضوي إ  ة طريق  12-22لقد حدد القانون العضوي         
عضاء  الأ  (15القضاة الخمسة عشر )ينتخب    "  13  حيث جاء في مادتهالمنتخبين،  للقضاء  

 يأتي:   في المجلس من قبل زملائهم كما

إثنان  العليا من بينهم قاضيان    المحكمةمن    ةقضا  ثلاثة  :العليا   المحكمة  ةينتخب قضا  -أ
 العامة.  النيابةللحكم وقاضي واحد من  (02)

  ثنان إمن بينهم قاضيان    الدولةمن مجلس    قضاة  ثلاثة  الدولة:مجلس    ةينتخب قضا  -ب
 ة. لدولاللحكم ومحافظ  (02)

من بينهم قاضيان    القضائية لمجالس  من ا  ةقضا  ثلاثة   القضائية: المجالس    ةينتخب قضا  -ج
 العامة.  النيابةللحكم وقاضي واحد من  (02)  ثنانإ

 
 . 336، مرجع سابق،  قراءة قانونية نقدية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الجزائري حليم عمروش،  26
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غير    الإدارية   القضائيةمن الجهات    ةقضا  ثلاثة  الإدارية:   القضائية الجهات    ةينتخب قضا  -د
 ة. للحكم ومحافظ دول (02)  ثنانإمن بينهم قاضيان  الدولةمجلس 

المحاكمي  -هـ المحاكم    ةقضا  ثلاثة  :نتخب قوات  العادي من    التابعةمن  القضائي  للنظام 
  .27العامة" النيابةالحكم وقاضي واحد من  (02) ثنانإبينهم قاضيان 

(  2/3)بإستقرائنا للمادة نجد أن المشرع حدد التمثيل النسبي للقضاة الحكم بثلثي             
شكيلة وخمسة قضاة نيابة  ( وعليه تجد عشرة قضاة حكم ضمن الت 3/ 1وقضاة النيابة بثلث )

قضاة خارج   03، أما بالنسبة للقضاة جهات القضاء الإداري فقدت حددت المادة  28ضمنها 
الإدارية   المحاكم  أو  الإدارية  المحاكم  من  إنتخابهم  يتم  أن  بمعنى  الدولة  مجلس  قضاة 

 للإستئناف.  

إن هذا التشكيل بهذا العدد قد أعاد التوازن لهذا المجلس الذي كان التمثيل فيه سابقا          
مناصفة بين القضاء الواقف والقضاء الجالس، رغم أن قضاة الحكم يمثلون النسبية الأكبر من  

 القضاة داخل المؤسسة القضائية. 

ليكتمل العدد    منتخبان   ان المشرع قاضي ضاف  أبالإضافة إلى خمسة عشرة عضوا           
قاضيان   إنتخابمن نفس القانون على أنه يتم    14حيث نصت المادة    منتخبا،قاضيا    17

الوطني    اثنان المجلس  أعضاء  بين  للتشكيل    ورؤساءالتنفيذي    والمكتبمن  النقابية  الفروع 
للقضاة  ومن  29النقابي  إضفاء   ،  قصد  مختلطة  جاءت  المجلس  تشكيلة  أن  لنا  يتضح  ذلك 

 القضاء. والإستقلالية علىالشفافية 

ي  و العض  والقانون   12-04بالمقارنة بين عدد القضاة المنتخبين بين القانون العضوي          
قضاة إلى   (10)نجد أن القانون الجديد قد رفع عدد أعضاء القضاة المنتخبون من    22-12

إضافة خمسة قضاة حكم ليصبح عددهم ضمن تشكيلة    عمل علىإذ    قاضيا،ضوا  ع  (15)
قضاة،    (05)  قضاة مع بقاء قضاة النيابة ومحافظي الدولة عند خمسة(  10)المجلس عشرة  

 
 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.  يحدد  12- 22من القانون العضوي  13المادة  27
 .75، مرجع سابق، ص2020في ظل التعديل الدستوري   المجلس الأعلى للقضاءأحسن غربي،  28
 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.  يحدد  12- 22من القانون العضوي  14المادة  29
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ي كون قضاة النيابة ومحافظي الدولة يخضعون للسلطة نسبالمشرع قد راع التمثيل الفوبالتالي  
 . 30ة الأعلى درجة لمي الس

من خلال ما سبق يتضح لنا أن تشكيلة قضاة المجلس المنتخبون جاءت مختلطة بين        
سواء القضائية  الهياكل  والمحكمة    اجميع  القضائية  والمجالس  المحاكم  في  والمتمثلة  العادية 

جهة   ومن  جهة  هذا من  الإداري  أالعليا  القضاء  هياكل  جهات  المحاكم    والمتمثلةخرى  في 
كما لم يستبعد المشرع رؤساء الفروع   الدولة،ومجلس    الإستئنافيةالإدارية والمحاكم الإدارية  

 النقابية والمكاتب التنفيذية والمجلس الوطني. 

 . الأعلى للقضاء  لعضوية بالمجلسا -02
لمدة           واحدة  بعهدة  للقضاء  الأعلى  المجلس  عضوية  قابلة   04تحدد  غير  سنوات 

فيهم المعينون والمنتخبون معا    أن المشرع قصد كل أعضاء المجلس بما  ويبدو  ،   31للتجديد 
والذين    المعنيون عضاء  الأ  بإستثناء القانون  وتنتهي عهدة    بصفتهم،العضوية    ااكتسبو بحكم 

 . 32أعضاء المجلس عند تنصيب مستخلفيهم 
المادة           العضوي رقم    12ونصت  القانون  العضوية    12-22من  إنتهاء  على كيفية 

على   الإحالة  الإستقالة،  الوفاة،  العضوية،  مدة  )إنتهاء  الآتية  بالحالات  وحددتها  بالمجلس 
التقاعد بناء على طلب المعني، سحب صفة العضوية، الغياب عن دورتين متتاليتين للمجلس  

كما حدد إجراءات تقديم الإستقالة حيث يقدم الطلب إلى رئيس المجلس    بدون عذر مشروع(،
الذي يعرضه على هذا الأخير في الدورة الموالية للفصل فيه، وفي حالة عدم البت فيه في  

 .   33الدورة الموالية تعتبر الإستقالة مقبولة  
ف العضو المنتهي  إستخلا  حالةمن نفس القانون ،    06ضمن المادة    حدد المشرع    لقد        

نص على  حيث    ،  العهدة  إنتهاءقبل  أحد أعضاء المجلس  شغور منصب    عضويته و حالة  
 

النصوص والواقع  المجلسجمال غريس،    30 الجزائر بين  القانونية والسياسية، جامعة  الأعلى للقضاء في  العلوم  ، مجلة 
 . 53، ص2018، جوان 02، العدد 09الشهيد حمة لخضر الوادي، المجلد 

 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  05المادة  31
كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف  ية في ظل الدساتير الجزائرية، رسال نيل شهادة دكتوراه،  عباس أمال، السلطة القضائ  32

 . 130، ص 2015/2016، سنة   1الجزائر بن خدة ،
 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  12المادة  33
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و محافظ  أحسب الحالة أي قاضي حكم أو قاضي نيابة عامة  و يدعى للفترة الباقي إتمامها  أنه  
تشكيل النقابي للقضاة الذي تحصل على أكثر الأصوات في قائمة القضاة الالدولة أو ممثل  

يتم   لم  الشاغر عند  إنتخابهمالذين  المنصب  المعني في  القاضي  ينصب  ثم  الدورة   إفتتاح ، 
كما أنه لا     إنتخابالموالية لحضور الشغور وتعد القائمة حسب الترتيب التنازلي أثناء كل  

  الإستخلاف للمجلس في حالة ما إذا كانت مدة    للإنتخاب ح  يحرم العضو المستخلف من الترش
 .34واحدة  لا تتجاوز سنة 

القانون            نص  فقد  المجلس  أعضاء  حقوق  على  المحافظة  وقصد  السياق  نفس  وفي 
  بالوظيفةيستفيد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من كامل المرتب المرتبط  العضوي على أنه  

حين    اكانو التي   عن  يمارسونها  قيمتها  تحدد  خاصة  منحة  إلى  بالإضافة  بالمجلس  تعيينهم 
 . 35طريق التنظيم 

 الإنتخاب تنظيم وسير عملية  ثانيا:

 أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بموجب القانون العضوي   إنتخابقد كرس المشرع لعملية   
السلطة   أعضاء  لإبعادالأعلى للقضاء  أعضاء المجلس    إنتخابالمحدد لطرق    12-22رقم  

مرسوم التنفيذي رقم  البموجب    تنظم  تكان   اونهك  الإنتخابية،التنفيذية من مسائلة تنظيم العملية  
  هذا و ،  36إنتخاب القضاة في المجلس الأعلى للقضاء  الذي يحدد كيفيات تنظيم    04-429

  من هذا   16وأقرت المادة    في تسير شؤونه بصفة إنفرادية،  المجلس  إستقلاليةتكريس    قصد
 القضاة. إنتخابالمكتب الدائم بتنظيم ومراقبة  على إختصاص القانون 

 

 

 
 . 130الدساتير الجزائرية، مرجع سابق، صعباس امال، السلطة القضائية في ظل  34
 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  07المادة  35
يتضمن تنظيم انتخاب القضاة في المجلس الأعلى للقضاء    2004ديسمبر    26مؤرخ في    429- 04المرسوم التنفيذي رقم    36

 . 2004، سنة 83د  وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية، عد
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 للإنتخاب الترشح  -01

العضوي    القانون  حدد  المترشحين    طالشرو   12-22لقد  في  توافرها  يجب  التي  القانونية 
 يلي:  منه ويمكن حصرها فيما 17والتي جاءت على نص المادة  للإنتخابات

سنة   15لدى المجلس الأعلى للقضاء كل قاضي مرسم مارس مدة  للإنتخابيكون مؤهلا  -
 فعلية في سلك القضاء.

 .إعتبارهمالقضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تأديبية إلى حين رد  إستبعاد -

 .37أكثر  الذين سبق لهم ممارسة عهدة أوو  تحفظياالقضاة الموقوفون  إستبعاد -

د بالوظيفة الفعلية  عت شح القاضي في السلك الذي ينتمي إليه حيث ي ر ن يت أشترط المشرع  إ  -
قائمة   في  للتسجيل  ترشحه  طلب  تقديم  يوم  في    المترشحين، للقاضي  الموجود  القاضي  أما 

ترشح  يلتحديد الفئة التي  آخر وظيفة مارسها    وكذاوضعية إلحاق فيبقى بالرتبة التي يحوزها  
 لتمثيلها. 

مدة الخدمة الفعلية للقاضي لقبول ترشحه لعضوية المجلس    في  زيادةالعمد المشرع إلى          
نظرا    وكذا  القضاء،سنة حتى يكون للقضاة خبرة كافية في مجال    15سنوات إلى    07من  

 الأعلى للقضاء.لأهمية المجلس 

ذلك نجد أن المشرع أبقى بعض الغموض على بعض الحالات مثال القاضي   كلرغم        
القضاة الذين هم في حالة   وكذا التأديبية،يفصل في دعواه   ولم التأديبيالمحال على المجلس 

 . 38  إستيداع

نتخاب أعضاء المجلس خلال شهرين على الأقل من تاريخ  إيعلن المكتب الدائم تاريخ           
  10الطلب موقع من المعني في آجال    ويرسلآجال للترشحات    ويحدد  الجارية،نتهاء العهدة  إ

القضائية التي ينتمي    الجهة أيام من تاريخ الإعلان إلى رئيس المكتب الدائم عن طريق رئيس  
 

 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  17المادة  37
 . 338، مرجع سابق، ص قانونية نقدية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الجزائري  حليم عمروش، قراءة 38
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لحاق فيقدم الطلب عن طريق السلم التدريجي  إأما بالنسبة للقضاة الذين هم في حالة  إليها،  
 . 39إلكترونيا إرساله ب مباشرة أمام رئيس المكتب الدائم أو كما يمكن أن يقدم الطل

أيام من    10بعد تقديم الطلب من طرف القاضي المترشح يتم الفصل فيه في آجال          
الشروط حسب الترتيب    متتوفر فيه  ذينإعداد قائمة المترشحين ال  ويتم  الدائم، طرف المكتب  

هذا الأخير له الحق في    أيام،  05في آجال  حالة رفض الطلب يبلغ المعني    وفي  الأبجدي،
أيام في حالة الرفض له الحق في الطعن أمام مجلس الدولة في آجال   05التظلم في آجال  

 . 40أيام أيضا 05أيام الذي يفصل فيه في آجال  05

  الإنتخابيةإلى المكاتب    ويرسلهايقوم المكتب الدائم بضبط قوائم المترشحين النهائية             
حيث يقوم رؤسائها بنشر قوائم المترشحين قبل    الإقتراع، يوما من يوم    15تنصب قبل    والتي

 . 41ايام 05

   الإنتخابات مكاتب -02

نتخاب  إاتب  نشاء مكإمن نفس القانون العضوي على    25-24-23- 22لقد نصت المواد   
 وهي: نتخابية إمكاتب  ( 04)  توجد أربعة قضائية حيث على مستوى كل جهة 

 : يشكل من   العليانتخابي على مستوى المحاكم إمكتب  -أ

 . رئيس غرفة على الأقل رئيسا قاضي برتبة -1

 . قاضي برتبة محام عام نائبا للرئيس -2

 .42عميد المستشارين عضوا  -3

 من: يتشكل   على مستوى مجلس الدولة نتخابيإمكتب  -ب

 
 لمجلس الأعلى للقضاء.طرق انتخاب أعضاء ا  يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  19المادة  39
 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  20المادة  40
 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يحدد  12  -22من القانون العضوي رقم  21المادة  41
 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  22المادة  42
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   . قاضي برتبة رئيس غرفة على الأقل -1

   .قاضي برتبة محافظ دولة مساعد نائبا للرئيس -2

  .43عميد المستشارين عضوا -3

على مستوى كل مجلس قضائي يكلف بعملية تصويت قضاة المجالس   نتخابي إمكتب    -ج
 من:  ويشكل التابعة له والمحاكم

   .قاضي برتبة رئيس غرفة بالمجلس على الأقل رئيسا -1

 قاضي برتبة نائب عام مساعد لدى المجلس نائبا للرئيس.  -2

  .44أقدم قاضي من بين قضاة المحاكم عضوا  -3

يت قضاة و يكلف بعملية تص  للإستئناف، دارية  إعلى مستوى كل محكمة    نتخابي إمكتب    -د
   من: ويتشكل الإدارية التابعة لها والمحاكم للإستئنافالمحكمة الإدارية 

   .رئيسا للإستئنافقاضي برتبة رئيس غرفة على الأقل بالمحكمة الإدارية  -1

 رئيس. لل للإستئناف نائباقاضي برتبة محافظ دولة وله مساعد بالمحكمة الإدارية  -2

 .45عضوابين المحاكم الإدارية من بين قضاة  قاض أقدم -3

العملية            المشرع حرص على جعل  لنا أن  تحت إشراف   الإنتخابيةمن ذلك يتضح 
التنفيذية السلطة  أعضاء  فقط دون  حضور قضاة  خلال  وزير    من  تدخل   ودون   قاضي من 

  لال النص على تعيين أعضاء المكاتب بموجب مقرر فعل المشرع من خ   العدل، وقد حسنا

 
 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  23المادة  43
 .طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء  يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  24المادة  44
 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  25المادة  45
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في تسيير    فعلي لإستقلالية المجلس  تجسيد  وهومشترك من رئيسي كل جهة قضائية معنية  
 الإنتخابية. العملية 

   الإنتخابيةسير العملية  -30

للقضاة الناخبين قائمة المترشحين حسب الفئة التي    الإنتخابي يقدم أعضاء المكتب          
 .46الإقتراع القضاة الناخبين بقوائم المترشحين يكون يوم    فإتصال  القاضي، وبالتاليينتمي إليها  

لصالح مترشح أو أكثر حسب عدد المناصب    وتتم العملية الإنتخابية بالإقتراع السري        
 المطلوبة، وتكون العملية عن طريق الإبقاء على إسم مترشح أو أكثر وشطب باقي الأسماء. 

نموذج واحد حتى    وعلى مدمغ    وغيربيض شفاف  أتمكين القاضي الناخب بظرف    ويتم       
تحت    يتمكنلا   التصويت  مكاتب  إمن  طريق    ويكون   الإنتخابشراف  السري   قتراعالإعن 

 .47لإضفاء الشفافية على العملية بكل ديمقراطية 

بالوكالة على القاضي    الإنتخاب عتمد المشرع على  إ أكثر    الإنتخابيةالعملية    تسهيل   وقصد      
على القاضي الذي يختاره أن يكون مسجلا في    ولكن   شخصيا،   الإنتخابالذي يتعذر عليه  

فقط لنفس القاضي تتضمن شكلا معين    ةأن تكون وكالة واحد  وعلى  الإنتخابيةنفس القائمة  
 . 48حترامه إيجب 

الوقت المحدد للعملية تبدأ عملية الفرز مع إمكانية حضور المترشحين أو    إنتهاءبعد          
مسجل   ناخب  أي  أو  مكتب  49خابالإنت  بمكتب ممثليهم  يقوم  حيث  عملية    الإنتخاب،  بعد 

شكل:  ثلاثة نسخ أصلية في    بالفرز، يتضمنالتصويت بفرز الأصوات مع تحرير محضر  
عدد الأصوات التي تحصل عليها  -03  عنها، عدد الأصوات المعبر  -02  الناخبين،عدد  -01
 الملغاة.عدد الأوراق -05  البيضاء،عدد الأوراق -04 مترشح،كل  

 
 .طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء  يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  29المادة  46
 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  30المادة  47
 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  31دة الما 48
 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  32المادة  49
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المكاتب    الفرز  يسلم محاضر         الدائم    الإنتخابية الأصوات لأحد أعضاء  إلى المكتب 
الأعلى   التص  للقضاء،للمجلس  بأوراق  وجود    وفي يت  و مرفقة  قبل  إحالة  من  حتجاجات 
 الفرز. في محضر  الإحتجاجالمترشحين يدرج 

الأصوات    وعددبوضع قوائم بأسماء المترشحين    ويقوميعد المكتب الدائم النتائج النهائية          
التنازلي   الترتيب  التي قد ترد    الإحتجاجاتدراسة    وبعدالتي تحصل عليها كل واحد حسب 

 .50رسل نسخة منه إلى رئيس المجلس ت يتم تحرير محضر بذلك   الفرز،بمحاضر 

معيار لإعتبار المترشح فائزا في الإنتخابات    12-22رقم    لقد وضع القانون العضوي       
عدد    أكبريعتبر فائزا أي عضو منتخبا متحصل على  منه على أنه    37حيت نصت المادة  

حالة التساوي عدد الأصوات يأخذ المترشح الأكثر أقدمية في سلك القضاء   وفي  الأصوات، من  
  إنهاء  فعلا في المشرع    حسنا، وقد  51ر سنا  حالة التساوي أيضا يتم الأخذ بالمترشح الأكب  وفي

 القضائي. في العمل  ةله خبر  هذا الأخير   كون سنا،  الأكبر وفرض المترشح  حالة التساوي 

المجلس، على أن يتم  إلى رئيس    النهائية، ويرسلها  الإنتخاباتيعلن المكتب الدائم نتائج        
 قصد  52على الموقع الإلكتروني للمجلس   القضائية، وكذانشرها على مستوى جميع الجهات  

 الشبهة. عن   والإبتعاد الإنتخابيةضفاء الشفافية على العملية إ

أن       المرسوم  كما  في  موجودا  كان  الذي  النقص  تدارك    429-04  التنفيذي  المشرع 

الأعلى المجلس  في  القضاة  إنتخاب  تنظيم  المجال  و   للقضاء،  المتضمن  يفسح  لم  الذي 
  12-22، أما القانون العضوي  علان النتائج من طرف المكتب الدائمإ الطعن في    بخصوص

أيام من تاريخ    5الطعن في النتائج النهائية أمام مجلس الدولة في آجال    فأقر للمترشحين حق
 . 53ايام من تاريخ تسجيله   5في آجال  ويفصل هذا الأخير   عنها،الإعلان 

 
 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  36المادة  50
 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  37المادة  51
 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  38المادة  52
 انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.  طرق  يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  39المادة  53
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 هياكل المجلس الأعلى للقضاء   الثاني:المبحث 

التشريع الجزائري لمؤسسة دستورية  إ            بالمجلس الأعلى للقضاء في  ن كان منوط 
فإن ذلك يقتضي تزويده بأجهزة إدارية تتولى تسيير    للقضاة،الحياة الوظيفية    وتسييرأمر تنظيم  

 شؤونه. 

في تسيير    وإستقلالهاولا يخلو الأمر من فائدة إذ أشرنا أن مكانة السلطة القضائية            
ما يجرد    وبقدر شامخا،المسار المهني للقاضي بقدر ما يعلوا صرح السلطة القضائية  وتنظيم 

يفتح المجال واسعا للسلطة التنفيذية لتفرض    ين بقدر ماهذا المجلس من ممارسة اختصاص مع
 54على جهاز القضاء  وصيتها

عماله  أ تتولى تحضير جدول    والتيللمجلس الأعلى للقضاء  الإدارية  دراسة التركيبية    إن        
شغاله  أالمجلس في تسيير    وإستقلاليةلية القضاء  لاستقإظ على  اقراراته حف  وإتخاذ  وحساباته 

منفردة دون تأثير السلطة   وبصفة إدارية    هيئاتالقضاة عن طريق    وتظلماتعرائض    ودراسة
 .55التنفيذية  

قسمنا المبحث إلى مطلبين تناولنا في المطلب الأول المكتب الدائم للمجلس    وعليه         
 اء. الأعلى للقضالمطلب الثاني أمانة المجلس  الأعلى للقضاء وفي

 الأعلى للقضاء المكتب الدائم للمجلس  الأول: المطلب 

الفصل بين السلطات   وكرسأول نص كرس التعددية الحزبية    1989يعتبر دستور           
قضاء لسنة لللأحكام الدستور صدر القانون الأساسي  ، وتنفيذا 56بوجود سلطة قضائية  وأقر

ول جلسة  أنتخاب مجلس أعلى للقضاء في  إمنه لأول مرة على وجوب    70في مادته    ،1989
بذلك   يشكل  مقرر  عضو  بينهم  من  أعضاء  ثلاثة  من  يتألف  دائم  مكتب  مساعدة    هيئةله 

 
 . 111، ص 2003عمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري، دار الريحانة لنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة    54
كلية الحقوق و العلوم    قتال الطيب، النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء في الجزائر، مذكرة نيل شهادة الماجستير،  55

 . 44، ص2014/ 2013جامعة تبسة، سنة  لسياسية ،ا
،  09، الجريدة الرسمية، عدد  1989فيفري لسنة    23، المؤرخ في  1989دستور الجمهورية الديمقراطية الشعبية لسنة    56

 . 1989مارس  01الصادر بتاريخ 
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خاصة بالنظر    هيئاته، ليته في تسيير  لاستق إ، الأمر الذي يعزز  57داء مهامه  ي أللمجلس ف
 . 58الرئيس ونائبه على  وعرضهال جلسات المجلس جدول أعما   تحضيرختصاصه في إإلى 

المتضمن    05-92بموجب المرسوم التشريعي    21-89ظل تعديل القانون رقم    وفي        
المتضمنة    70بينها المادة    ومنألغى المشرع مجموعة من المواد    للقضاء،القانون الأساسي  

من المرسوم   72المادة    ونصت   للقضاة،ضافية  إ كان يشكل ضمانة    والذيشاء المكتب الدائم  إن 
التشريعي صراحة على أن جدول الأعمال يعد من طرف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو 

 العدل(.  ووزيرعلى التوالي )رئيس الجمهورية  وهمامن طرف نائبه 

للقضاء عبر  المتضمن المجلس الأعلى    12-04بعد صدور القانون العضوي رقم          
دائم أسند له    بتزويده بمكت   وتمالمجلس في تسيير أجهزته الإدارية    لإستقلالعن صيانته  

جل السير الحسن لمهام هذه المؤسسة أمهام تحضير جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء من  
 . 59الدستورية

موظفان من    ويساعدهيوضع المكتب الدائم للمجلس تحت رئاسة نائب رئيس المجلس          
 هذا الأخير نائب رئيس المجلس بقوة القانون.  العدل،وزارة العدل يعينهما وزير 

المسؤول الأول إداريا عن    هباعتبار ستحسن البعض وجود وزير العدل في هذه التشكيلة  إكما  
لتفادي التكتل  هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى    القضاة في مسارهم المهني  تملفا  وعنالقطاع  

  والقضاء زدواجية القضاء )القضاء العادي  إحيث أن وجوده يجسد    القضاء،وي المهني وسط  ئ الف
 60  وفعالةفي وحدة واحدة في شكل سلطة قضائية قوية  الإداري(

 
،  53الأساسي للقضاء، ج ر، عدد  متضمن القانون    1989ديسمبر  12مؤرخ في    21-89من القانون رقم    70المادة    57

 . 1989ديسمبر 13بتاريخ 
 . 44قتال الطيب، النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء في الجزائر، مرجع سابق، ص  58
القانون العضوي رقم    10المادة    59 ، يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء  2004سبتمبر    06مؤرخ في    12-04من 

 . 2004سبتمبر  08بتاريخ  ،57وعمله صلاحيته، ج ر، عدد  
،  -دراسة مقارنة-جمال غريسي، الضمانات الإدارية لحماية القاضي في النظام القضائي الإسلامي والتشريع الجزائري    60

 . 193، ص2017باتنة، سنة كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد لخضر أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، 
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جهزته بعيدا ألالية المجلس في تسيير  ستقإلية القضاء من خلال  لاستق إلقد تم تجسيد        
عضاء  إنتخاب أ   المتضمن طرق   12-22القانون العضوي    وبصدورعن تدخل وزير العدل  

ينتخب  انه "على    41الذي نص في المادة  وعمله،  تنظيمه    وقواعد المجلس الأعلى للقضاء  
 . عضاءأ 08ول جلسة له مكتبا دائما يتألف من أالمجلس الأعلى للقضاء في 

 . 61"  يرأس نائب رئيس المجلس المكتب الدائم 

طرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء   نبذلك نجد أن رئاسة المكتب الدائم مو         
القضاء   لإستقلاليةتكريس فعلي    وهو رئيس الأول للمحكمة العليا بدلا من وزير العدل  لأصبحت  

ثانية    جهة، ومنالسلطة التنفيذية من تسيير المكتب الدائم للمجلس هذا من    ستبعادإب  جهة 
نتخابهم  إعضاء يتم  أ   08عضاء إلى  أ   04عضاء المكتب من  أ حرص المشرع على زيادة عدد  

 للقضاة.عطاء حماية أكثر إ قصد  وهذا بالمجلس، عضاءالأالقضاة بين من  

مهامهم  أ         تأدية  في  الأعضاء  فيستمر  الدائم  المكتب  في  العضوية  لمدة  بالنسبة  ما 
بقوة القانون    ويوضعون كما يتفرغون لممارسة مهامهم  عهدتهم،  نتهاء مدة  إبالمكتب إلى غاية  

 خدمة.   ةفي وضعي 

ذن  إبعد ويكون  ستثناء التدريس إممارسة أي نشاط مهني آخر ب لأعضائه يجوز  لا كما       
نتخاب  إفي حالة شغور منصب بالمكتب الدائم يقوم المجلس ب المجلس، و من نائب رئيس    مسبق

 الداخلي. للأحكام نظامه  وفقا ول دورة للمجلس يعوضه للمصادقةأعضو مستخلفا في 

نتخاب  إمن النظام الداخلي طريقة    47  غاية المادة  إلى  30  من المادة  الموادت  تناول      
الدائم   المكتب  المادة    المكتب،سير    اوكذأعضاء  نصت  على    44حيث  يترأس    "نه  أمنه 

حالة وجود مانع يتولى العضو الأكبر سنا   وفيجلسات المكتب الدائم نائب رئيس المجلس 
 . 62"ذلكلالمكتب كلما دعت الضرورة  ويجتمعرئاسة الجلسة 

 
 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يحدد 12-22وي رقم من القانون العض  41المادة  61
،  15، تتضمن النظام الداخلي للمجلس، ج ر، عدد  2006ديسمبر    23مداولة المجلس الأعلى للقضاء، مؤرخة في    62

 . 2007فيفري  28بتاريخ 
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تتمثل في    والتيمن النظام الداخلي مهام المكتب على سبيل المثال    45ة  دحددت الما        
تقريرا    ويعد   المجلس، المهام التي يعهدها إليه    وتنفيذ دراسة المسائل التي يخطره بها رئيسه  

ويتولى      63قتراحاته بشأنهاإ  ء إبداالمسائل التي يكلف بها رئيس المكتب الدائم مع    ودراسة  بذلك،
 الخصوص تحضير:  وعلىفيما يدخل في صلاحياته، بالتنسيق مع المديرية المختصة 

 بشأنها.  الإقتراحات وتقديمالقضاة،  وشكاوى  تظلماتملفات  -

 القضاة.ملفات حركة  -

 التأهيل. قوائم  -

 القضاة. وترسيم قوائم تعيين   -

 .64الاعتبار ملفات رد  -

 . الأعلى للقضاءالأمانة العامة للمجلس  الثاني:المطلب 

يتعلق    1969جويلية    15لمجلس هو القرار الصادر في  ان أول نص نظم أمانة  إ        
للقضاءأبتنظيم   المجلس الأعلى  المادة    ،مانة  نص في  تسيير  أعلى    الأولى حيث  مانة  أن 

من أن سير هذه    نيتبي من ذلك  ،    65المجلس يتولاها قاضي يتم تعيينه من طرف وزير العدل 
دون تحديد    ولكنتعينه من قبل وزير العدل    وبعد  الأمانة يكون على السلطة القضائية )قاضي(

 القاضي. درجة 

مهام الأمانة    الرابعة من القرار، وحصرت  في المادة  تقصد تحديد مهام الأمانة جاء       
تحضير العامة   الأعلى    في  المجلس  محاضر    للقضاء،أعمال  الحفاظ    الإجتماعات، تحرير 

 
مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان    جودر محمد، المجلس الأعلى للقضاء،  63

 . 22ص   2017/2018سنة  ،ميرة بجاية
،  07سعيد معلق، المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية استشارية، مجلة صوت القانون، جامعة الجلفة، المجلد    64

 . 1307، ص 2001، سنة  03العدد 
 . 86نظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، صعمار بوضياف، ال 65
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الأرشيف   الكفاءات    وتلقي على  قائم  الوزارة    وتقوم   والترسيم، التعيين    وإقتراحات  والترقيةمن 
 . 66كل الأعمال التي تهم المجلس الأعلى  بإعدادبصفة عامة  

أعاد تنظيم أمانة المجلس    1989سبتمبر  21المؤرخ في    12- 89وبعد صدور القانون          
حيث أن المشرع    الأولى،نه يتولى رئاستها قاضي من المرتبة  أمنه على    64بموجب المادة  

تضم   الأخيرة  هذه  كون  الأولى  المرتبة  من  القاضي  يحدد  طريقة    وكذا  مجموعات،  أربع لم 
 إختيارهم. 

المتضمن    1990جانفي    23الصادر في    32-90عد صدور المرسوم الرئاسي  ب  ه إلا أن        
منه على    02المادة    ار القاضي حيث نصت ي خت إ  ةأمانة المجلس الأعلى للقضاء حددت كيفي 

ويساعده  ليتولى كتابة المجلس الأعلى للقضاء    الأولى،قاضي من الرتبة    ليعين وزير العد  "
ذلك يتضح أن رئيس الأمانة    . ومن67"   والتقنيون اللازمون لتأدية مهامه  الإداريون   الموظفون 

 المجلس. كتابة   ويتولىقضاة المرتبة الأولى   ومن العامة يعين من طرف وزير العدل  

  والمتممالمعدل    1992اكتوبر    04المؤرخ في    05-92بموجب المرسوم التشريعي رقم          
حيث نصت    للقضاء،مانة المجلس الأعلى  أ م تعديل  ت   1989للقانون الأساسي للقضاء لسنة  

 ،68الأقل من وزارة العدل برتبة مدير على    إطارمنه على أن يتولى أمانة المجلس    64المادة  
  الذي يمارسه الجهاز  والتأثيرما يطرح الشك حول تبعية المكتب لوزير العدل مباشرة    وهذا

 . 69جهزة المجلسأالتنفيذي على 

ن يقتصر على  أغي  بللسلطة القضائية لا ين   الإعتبار   وردستقلالية القضاء  إن مبدأ  إ       
بناء    له،  والمساعدةبل لابد أن يمتد إلى باقي الأجهزة التابعة    فقط،  المجلس الأعلى للقضاء

سند والذي أ المتضمن المجلس الأعلى للقضاء    12-04على ذلك صدر القانون العضوي رقم  

 
 . 1969اوت    08، بتاريخ  67يتعلق بتنظيم كتابة المجلس الأعلى للقضاء، ج ر، عدد    1969جويلية    15قرار مؤرخ في    66
، يحدد قواعد تنظيم المجلس الأعلى للقضاء  1990جانفي    23مؤرخ في    32-90من المرسوم الرئاسي رقم    02المادة    67

 . 1990جانفي  24، بتاريخ 4العدد  وعمله، ج ر،
المؤرخ في    21-89يعدل ويتمم القانون رقم    1992أكتوبر    24مؤرخ في    05-92المرسوم التشريعي رقم   من    64المادة    68

 . 1992أكتوبر  26، بتاريخ  77المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، ج ر، العدد 1989ديسمبر  12
 . 46القانوني للمجلس الأعلى للقضاء في الجزائر، مرجع سابق، صالطيب قتال، النظام   69
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الأعلأ المجلس  المجلس مانة  لدى  فرقة  )رئيس  الأولى  الرتبة  من  قاضي  إلى  للقضاء  ى 
في تعيين    العدل   تقتصر مهام الوزير  وأصبحر الجهاز التنفيذي  ي حد من تأث  وبالتاليالقضائي(،  

 . 70القاضي لتولي المهام

القاضي أمين   "الإشارة أن التسمية المستعملة من طرف المشرع الجزائري هي  وتجدر       
نفس الوظيفة التي مر بها المشرع الفرنسي    " وهيle magistrat secrétaire"  "،المجلس

يستعمل    2010-07-22حيث كان المشرع الفرنسي قبل صدور القانون العضوي المؤرخ في  
مما جعل مكانة هذه الوظيفة أقل درجة في سلم  "،  secrétaire administratif  "  مصطلح

مثل الأمناء العامين في    الوظائف العليا الإدارية مقارنة مع الأمناء العاميين في نفس الدرجة 
 . 71الوزارات 

من هيمنة السلطة   والحدخراج وزير العدل من دائرة المجلس الأعلى للقضاء  إوقصد        
منه على أنه    42في المادة    12-22تسييره جاء ضمن القانون العضوي    أجهزة  التنفيذية على

المنتمين إلى المجموعة  يعين الأمين العام للمجلس بموجب مرسوم رئاسي من بين القضاة  "  
 الثانية من الرتبة الأولى على الأقل ". 

  أربعالرتبة الأولى إلى  المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء    11-04العضوي  قسم القانون    وقد
   التالي:مجموعات على النحو 

عام لدى مجلس    الإدارية، نائبرئيس المحكمة    القضائي، )رئيس المجلس    المجموعة الأولى  -
 إدارية( دولة لدى محكمة  قضائي ومحافظ

 إدارية(. رئيس محكمة  ونائب نائب رئيس مجلس قضائي )  المجموعة الثانية  -

الدولة مساعد أول    ومحافظرئيس غرفة    قضائي، غرفة في مجلس    )رئيس المجموعة الثالثة  -
 إدارية(. لدى محكمة 

 
 يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله صلاحيته. 12-04من القانون العضوي رقم  11المادة  70
71Michel le pogam, le conseil supérieur de la magistrature, Lescuns nescis, paris, 2014, p  

129. 
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الرابعة  - نائبمة  في محك   ومستشارفي مجلس قضائي    )مستشار  المجموعة  عام    إدارية، 
 . 72  دارية(إفي محكمة  دولة مساعد ومحافظمساعد 

المجل هذ  وعلى           أمانة  يتولى  أن  يمكن  الأساس  الأولى    سا  المجموعة  من  قاضي 
نائب عام لدى    إدارية،  ةرئيس محكم  القضائي،" رئيس المجلس    وهممن الرتبة الأولى    والثانية

محكمة  نائب رئيس    قضائي، و نائب مجلس  أ   إدارية، دولة لدى محكمة    ومحافظ مجلس قضائي  
 إدارية".

  الجمهورية،بالنسبة لتعيين القاضي فيكون بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس           
رسوم  حذو المشرع الفرنسي في تعيين الأمين العام بموجب م  ا فالمشرع الجزائري حذ  وبالتالي

ن القاضي إأما بخصوص الراتب فالوظيفة،  عطاء مكانة مرموقة لهذه  إ   قصد  رئاسي، وهذا 
أمين المجلس يتقاضى المرتب الخاص بالوظيفة كاملا بالإضافة إلى التعويضات التي يستفيد  

 .73من المرتب الذي كانوا يتقاضونه   %15والمقدر بـنسبة    منها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

حددتها    وقدكما للأمانة العامة مجموعة من المهام تتولاها تحت سلطة المكتب الدائم            
لا على سبيل الحصر    الإستدلال على سبيل    90/32من المرسوم الرئاسي رقم    04المادة  

   يلي:فيما   والمتمثلة

 الدورة.تحضير ملفات  -
  .على للقضاءالمجلس الأ أعضاء إلى  الإستدعاءاترسال إ -
 للقضاء.على تحرير محاضر المجلس الأ -
   .قوم بها الأعضاء المقررون ي المتابعة الإدارية للتحقيقات التي   -
 القضاة.تسجيل عرائض  -
 نضباطي )التأديبي(. تسجيل طلبات وزير العدل للممارسة العمل الإ -

 
، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر، العدد  2004سبتمبر    6مؤرخ في    11- 04ن القانون العضوي  م  47المادة    72

 . 2004سبتمبر  8، بتاريخ 57
، يحدد قيمة المنحة التي يستفيد منها أعضاء 2005أكتوبر  25مؤرخ في    412-05من المرسوم التنفيذي رقم    3المادة    73

 . 2005نوفمبر  02، بتاريخ  72ر، عدد المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات دفعها، ج 
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 المعنية. طراف المتعلقة بها الأ والملفاتتبليغ قرارات المجلس الأعلى للقضاء  -
 القضاة.ع الوسائل قوائم التسجيل في التأهيل توقعا لترقية نشر بجمي  -
 . 74رشيف المجلس الأعلى للقضاء  أ على  والمحافظةالسهر  -

  05مساكها من طرف الأمانة فقد نصت المادة  إأما فيما يتعلق بالسجلات الواجب          
السجلات المرتبطة    وتمسكنه تفتح كتابة المجلس الأعلى للقضاء  أالمرسوم على    نفس  من

 يلي:  سيما ما ولابمهامها 

 التأهيل. سجل قوائم  -
 سجل المناصب الشاغرة على مستوى المحاكم   -
 الإنضباطية. سجل الأعمال  -
 القضاة.سجل عرائض  -
 . 75سجل الدورات -

عضاء المجلس  أ نتخاب  إ رق  المحدد لط  12-22من القانون العضوي    40للإشارة أن المادة      
للقضاء   لتنظيمه    وقواعدالأعلى  تطرقت  المجلسوعمله،  بين    هياكل  ومن  للقضاء  الأعلى 

مهامها وكيفية  دون توضيحات    هياكله إنشاء هيكلة جديدة وهي عبارة عن مديريات، ولكن 
 التنظيم. إلى غاية صدور بل تم تركها  تسيرها وعملها، 

 

 

 

 

 

 
 . يحدد قواعد تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وعمله 32-90من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة  74
 يحدد قواعد تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وعمله.  32-90من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  75
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 خلاصة الفصل الأول 

  12-22ن القانون العضوي  أالفصل يلاحظ    هذا  ليه فيإمن خلال ما سبق التطرق        
تضمن عدة مكتسبات  على للقضاء وقواعد تنظيم وعمله قد  نتخاب المجلس الأإالمحدد لطرق  

  الجمهورية رئيس    برئاسةعلى للقضاء والتي تكون  المجلس الأ  ةتشكيلفي ظل الدستور مست  
الأ تم    له،نائبا    العليا  للمحكمة ول  والرئيس  الذي  العدل  لوزير  تشكي إ عوضا  من    لةستبعاده 

 .القضاء ةستقلالي إالفصل بين السلطات وتكريسا  لمبدأتجسيدا   المجلس،

على للقضاء من خلال رفع عدد  المجلس الأ   ةعلى تشكيل  ةضاف القانون مراجعأكما          
  في عدد أعضاء  زيادةخرى  أ  جهةن  وم  جهةعضو هذا من    26لى  إعضوا    20عضاء من  الأ

 عضوا. 17ى أعضاء إل 10المنتخبين من  القضاة

تعين حسب    ةشخصيات مستقل  (06ة )ست ال  ة عضوي فيما حافظ القانون العضوي على          
الستة وإشراك عضاء  ختيار الأمن إ  الجمهورية  جرد رئيس   القضاء، ولكنسلك    ارجكفاءتها خ 

المجلس   رئيس  من  كل  الإختيار  عملية  مجلس  في  ورئيس  الوطني  لضمانالشعبي    الأمة 
رئيس المجلس الوطني حقوق    ةمره على عضوي   لأولالتنصيص  ذلك تم  جانب    ، إلىحيادهم

وعضوي الإ كبر على  أ  شفافية  لإضافة  للقضاة كمنتخبين  الوطنية  النقابةممثلين عن    ةنسان 
 . مال المجلسأع

قضاء للعلى  المجلس الأ  ةرفع سن الترشح لعضوي   في نفس السياق عمل القانون على       
كان محل تحفظ من طرف    القضاة، والذيفعلي في سلك    ةخدم  ةسن  15لى  إسنوات    07من  

الشرط أتبرت  إعحيث    القانون،هذا    ة دستوري   لمدىمراقبتها    عند  الدستورية   المحكمة  ن هذا 
 ة غير قضا  الإداريةوالجهات    القضائيةوالمجالس    الدولةومجلس    االعلي   للمحكمة   بالنسبةمقبولا  

لنظام القضائي العادي    الخاضعة المجالس  ة  تطبيق هذا الشرط على قضا  الدولة، ولكنمجلس  
 .76المساواة  بمبدأمن التمثيل داخل المجلس مما قد يمس    الفئةقد يحرم هذه هذا 

 
القانون العضوي الذي يحدد طرق    2022ماي  24، مؤرخ في  03المحكمة الدستورية رقم    راي  76 يتعلق بمراقبة مطابقة 

 .  2022جويلية   27، بتاريخ 44انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله للدستور، ج ر، العدد  
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كما ضم المجلس هيكلة تتكون من المكتب الدائم والأمانة العامة، وقد أورد المشرع تغييرا      
أعضاء  ثمانية  إلى  قضاة  أعضاء  أربعة  من  أعضائه  عدد  في  بإضافة  الدائم  المكتب  على 

بقوة    عهدتهم، ويوضعون في المكتب مدة    عضويتهم   ة، تكون مدجلسة له  ينتخبون في أول  
 . لممارسة مهامهم فرغ ت لل خدمة  ةالقانون في وضعي 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني

 الوظيفي للمجلس الأعلى للقضاء  الإطار



 الفصل الثاني: الإطار الوظيفي للمجلس الأعلى للقضاء

 
34 

 

 على للقضاء الوظيفي للمجلس الأ الإطار :الثانيالفصل 
  ةولكن رغب   القضائية  السلطةداري التقليدي على  العدل المشرف الإ  ةتعتبر وزار                

 ة دار إفي    القضاةجعلته يشارك    ةاقضالمشرع في تفادي التحكم في تسيير المسار المهني لل
 .لقضاءالأعلى ل ة المجلسنشاء هيئ إعن طريق   العدالةمرفق 

جهزته دون تدخل  ألوظائفه عن طريق  المجلس الأعلى للقضاء  يعتبر تسيير  كما                
سلطأ ممارسأخرى،    ةي  خلال  من    ةمن  تعزز  الكبر  أصلاحيته  التي  ه  ت ستقلاليإضمانات 

  يه وعلى عل  لتأثيرحنا المجال  سجردناه منها نكون قد ف  إذاوالعكس    به،تليق    بالمكانةوتضعه  
 .ى خر سلطات الأال  منبتدخل   العدالةجهاز 

في تسير شؤونه بصفة إنفرادية دون أي تدخل من أي    المجلس  ةستقلالي إ  تبرز            
عمال المجلس عبر  أ تسيير  بولى  الأ  الركيزةتتعلق  أساسيتين،  من خلال ركيزتين    جهة كانت 

  ة ستقلالي إفترتبط ب   الثانية  الركيزةما  أ  التنفيذية،  السلطةمن    إكراه   و أدون الضغط    هدوراته ومداولات 
وتأديبهم في    م نضباطهالمهني، ورقابة إه وتسيير مساره  لتعيينه ونق  ة القاضي كفرد من ناحي 

 لخطأ مهني.  محالة إرتكابيه
حيث لابد    القضائية،   الوظيفة في مجال    ةبالغ  ةهمي أ لها    القضاة  تأديبعمليه    إن           
ن  إالمقابل فوب   هن ألا  العدالة، إ  وحسن سيرجهاز القضاء  لى  إيسيء    ضيقاأي    ةمن محاسب 

مما    ،و الضغط عليهم أنتقام منهم  للإ  أو وسيلةن لا تكون  أيجب    ة اقضلل  التأديبية  المسائلة
 ةعلى للقضاء كفالالأ   المجلس هذا وجب على  ل  ،القضاء  ةستقلالي إيترتب على ذلك من مساس ب 

الضمانات    بر أك السلطة    تأديبيالتهم  ئ مسا  إطارفي    للقضاةقدر من  إستقلالية  للحفاظ على 
 القضائية.

توجهه نحو منح إستقلالية السلطة القضائية من خلال  المشرع الجزائري    أبرزلقد             
الذي يحدد طرق إنتخاب المجلس الأعلى    12-22المجلس بصدور العضوي    فرض إستقلالية

 بالإضافة  ،لقضاءلعلى  الأمجلس  ال  يرجراءات تس للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، حيث بين إ
 القاضي. ة إستقلالية حماي  ات وضمان  التأديبية  ى جراءات سير الدعو إلى إ
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 : لى مبحثينإللقضاء قمنا بتقسيم الفصل على الوظيفي للمجلس الأ ولتحديد الإطار          
 . على للقضاءتسير عمل المجلس الأ : الأولالمبحث 
 . على للقضاءدورات المجلس الأ الأول: المطلب 

   الأعلى للقضاء. عمال المجلس أ جدول  :المطلب الثاني 
 . على للقضاءالمجلس الأ مداولات  : المطلب الثالث
 . على للقضاءالمجلس الأ ختصاصاتإ :المبحث الثاني 

 . على للقضاءللمجلس الأ القضائيةختصاصات الإ الأول:المطلب  
 . على للقضاء خرى للمجلس الأختصاصات الأالمطلب الثاني الإ 
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 على للقضاء سير عمل المجلس الأ الأول: المبحث 
الجزائر من  يعد المجلس الأ               والذي    الدستوريةهم المؤسسات  أ على للقضاء في 

عن باقي السلطات   القضائية  السلطة  ةستقلالي إ الفصل بين السلطات وتعزيز    أيعكس تكريس مبد
 .من جميع جوانبه   للقضاةحيث يعمل على متابعه المسار المهني    الدولة،في    الموجودةخرى  الأ

القضائية وجعلها    السلطة  ة ستقلالي إير في ترشيح دعائم  لمجلس دور كبلولما كان               
عبر تطور مختلف النصوص  للقضاة  المسار المهني    ة شراف على متابعفي الإ  الولاية  ةصاحب 

جهزته  أعن تولي مهام تسيير    التنفيذية   السلطةعضاء  أ بعاد  إ نه لابد من  أضحى  أ  القانونية، 
 أكبر.  حمايةوحتى يضمن للقاضي  القضاة،على  تأثيرهاتخوفا من   الإداريةوهيئاته 

بمراحل عديد  الإدارية   الأجهزةويبرز دور                حيث مر  نظام سيره    ةللمجلس في 
 .تماشيا مع تطورات التشريع الجزائري في هذا المجال

تقسيم هذا المبحث                 المنطلق وجب  مطالب تضمن المطلب    ثلاثةلى  إمن هذا 
االأ دورات  الأول  للقضاءلمجلس  جدول    على  الثاني  المطلب  الأأ وفي  المجلس  على  عمال 

 .على للقضاءللقضاء وتناول المطلب الثالث مداولات المجلس الأ
 

   . على للقضاءدورات المجلس الأ الأول: المطلب 
 

جهزته وتدار عبر  أعلى للقضاء تسير عن طريق  شغال المجلس الأألما كانت                
قسمنا  المتعاقبة،  على للقضاء عبر مختلف القوانين  ولتحديد عدد دورات المجلس الأدوراته،  

الأ   فروع:  ةربعألى  إالمطلب   الأالفرع  المجلس  دورات  الأول  ضوء  في  للقضاء  ساسي  على 
 ساسي على للقضاء في ضوء القانون الأالفرع الثاني دورات المجلس الأ  ،1969للقضاء لسنه  

 ة على للقضاء في ضوء القانون العضوي لسن الفرع الثالث دورات المجلس الأ،  1989لسنه  
على للقضاء في ضوء القانون العضوي الفرع الرابع دورات المجلس الأ  ونظامه الداخلي،  2004

 . 2022لسنه 
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الأالأول:  الفرع   المجلس  ضوء  دورات  في  للقضاء  لسن الأالقانون  على  للقضاء    ةساسي 
1969. 

 

على أنه  على للقضاء  المتعلق بالمجلس الأ  27- 69مر  الأ من    17نصت المادة              
رئيسه الذي يمكن له أن يفوض هذه السلطة  من    ةعلى للقضاء بدعو المجلس الأ  يجتمع"

 .  77إلى نائب الرئيس"
  أن  التي يجبن المشرع لم يحدد عدد معين من الدورات  أمن خلال النص يتضح             

ويمكنه  الذي يمثل رئيس المجلس    الجمهوريةلرئيس    المهمةيعقد فيه المجلس جلساته بل ترك  
نائبه  يبرز سيطرتها على عدد    السلطةمن    وكلاهما   العدل، وزير    تفويض  التنفيذية وهو ما 

 دورات المجلس. 
على  المتعلق بتنظيم كتابه المجلس الأ  1969  جويلية  15نظم القرار المؤرخ في  كما            

 ة على للقضاء بدعو يجتمع المجلس الأ"ولى منه  الأ  المادةللقضاء دورات المجلس في نص  
 .78" لى نائب الرئيسإ السلطةيفوض هذه  أن من رئيسه الذي يمكن له

المجلس   ةنائب رئيس المجلس وزير العدل في دعو  ةمشارك اءبقإعمل المشرع على          
ولا يمكن لوزير العدل تفويض شخص    الجمهورية،جتماع مع وضع قيد التفويض من رئيس  الإ

 .تفويضهخر بعد آ
ي وقت  أتكون في    الإستثنائية   العادية أونعقاد المجلس في دوراته  إ  فإمكانية وبالتالي          

 .المجلس لأعمالن والمنتظم وهذا ما قد يؤثر على السير الحس
 .1989  لسنة ساسي للقضاءدورات المجلس في ضوء القانون الأ :الفرع الثاني 

  
القانون              المادة    21-89حدد  للقضاء   73في  الأعلى  المجلس  دورات  عدد  منه 

نصت   الأ"حيث  المجلس  في  يجتمع  عاديتين  دورتين  في  للقضاء  ن  أويمكن    السنة على 

 
  ، 42العدد  ر،المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج   1969ماي  13مؤرخ في  27-69من الامر رقم  17المادة  77

  والامر ، 7عدد  ر،ج  1971جانفي 20المؤرخ في   01/ 71بموجب الامر رقم  والمتممالمعدل   1969ماي 16بتاريخ 
 . 93ج ر عدد   1974نوفمبر  15مؤرخ في  74/100
 للقضاء. يتعلق بتنظيم كتابة المجلس الأعلى  1969جويلية   15المؤرخ في من القرار  01المادة  78
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من القانون    71  المادةنص  ، بينما    79"مر ذلكستدعى الأ إكلما    إستثنائيةيجتمع في دورات  
  السلطة ن يفوض هذه  أ من رئيسه الذي يمكن له    ةللقضاء بدعو على  يجتمع المجلس الأ"
 .  80"لى نائب الرئيسإ

  دعوته للإنعقادفي    أو نائبه   رئيس المجلس  ةعلى صلاحي  أبقىالمشرع  الملاحظ أن            
لو  السنة،  في  له  مع تحديد دورتين    إستثنائية في دورات   المشرع  ر شأولكن حبذا  ضاء  أعك 

  أدرى  لأنهم  إستثنائية ةنعقاد بدور على للقضاء للإالمجلس الأ ةدعو  ةفي مهم القضائية السلطة
 .القضاةبشؤون 

   . ونظامه الداخلي 12-04دورات المجلس في ضوء القانون العضوي  : الفرع الثالث
 

يجتمع المجلس    ما كان معمول به في القانون السابق على أن  استقر المشرع على            
بعد    إستثنائيةن يجتمع في دورات  أويمكنه    السنة،على للقضاء في دورتين عاديتين في  الأ

بطريقه    ارتياحعمالهم بكل  أ وهذا حتى يتمكن من مزاوله    ،81  و نائبهأمن طرف رئيسه    ءستدعاإ
  .منظمة 

المجلس  لإ  بالنسبة   أما            الرئيس    تأديبيه   كهيئةنعقاد  المجلس من طرف  فيستدعى 
للمجلس  18  المادةذلك    تكدأو   ،علياال  للمحكمة ول  الأ الداخلي  النظام  لقضاء ل  الأعلى  من 

ومن طرف    العاديةو نائبه للدورات  أعضاء المجلس من طرف الرئيس  أيستدعى  "بنصها  
 . 82تأديبية"  كهيئةنعقاده إ ةفي حال اعليال للمحكمة ول الرئيس الأ 

 الدورةفتتاح  إقبل    التأديبية   الهيئة عضاء في  الأ  القضاةلى  إستدعاءات  الإترسل             
لعدم    ةفرص  ولإعطائهمعلم مسبق بالدورات    للأعضاءحتى يكون    وهذا  83ايام   10  ـب  التأديبية

 الدورة فتتاح  إيام من تاريخ  أ  05عمال قبل  الأمرفقه بجدول    كتابة ستدعاءات  التغيب وترسل الإ

 
 للقضاء.المتضمن القانون الأساسي   21-89من القانون  73المادة  79
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.  21-89من القانون  71المادة  80
 للقضاء وعمله صلاحيته.يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى  12- 04من القانون العضوي  12المادة  81
 للقضاء. من النظام الداخلي للمجلس الأعلى  18المادة  82
 للقضاء. من النظام الداخلي للمجلس الأعلى  24المادة  83



 الفصل الثاني: الإطار الوظيفي للمجلس الأعلى للقضاء

 
39 

 

 الدورة   تأجيل ويمكن    ، 84ة  ستثنائي الإ  الدورةفتتاح  إوقبل يومين من تاريخ    العادية، في الدورات  
 . 85و نائبهألى تاريخ لاحق بقرار من رئيس المجلس إ

  .12-22دورات المجلس في ضوء القانون العضوي  : الفرع الرابع
القانون    ضتمخ            على  المشرع في تحسين مكانه المجلس الأ  ةرادإ  بناءا علىهذا 

لتحقيق   الوصول  خلال  من  بصفإللقضاء  التام  تسيير    ةتدريجي   ةستقلاله  مجال  عماله  أ في 
 .مداولاته  ةوخاص

القانون             التي جاء بها  نتخاب  إالمحدد لطرق    12-22  العضوي ومن المستجدات 
  ثلاثة يجتمع المجلس في دوره عاديه مره واحده كل  "  43  المادةعلى للقضاء نص  س الأجلالم

  إستثنائية ن يجتمع في دورات  أستدعاء من رئيسه كما يمكن  على الاقل بناء على الإ  أشهر
 . 86"أعضائه على طلب ثلثي   ا و بناءأتلقائيا ستدعاء من رئيسه بناء على الإ

ستدعاء من طرف رئيسه  إعلى    ان المجلس يجتمع بناءأيتضح لنا    للمادة  بإستقرائنا           
  للمحكمة ول  الأ  )الرئيسستبعد نائب رئيس المجلس إن المشرع  أ  والملاحظ خر،  آ دون شخص  

  القضائية   للسلطةن المشرع في هذا القانون لم يمنح  أمعنى  القضائية،    للسلطةالتابع    ا(علي ال
فردها في يد رئيس الجمهورية وهو رئيس المجلس  أنعقاد بل  ستدعاء المجلس للإإ  ةصلاحي 

 .على القضاءالأ
الأقل أي  على    أشهر  ةكل ثلاث   ةمر   ةعادي   ةجتماعات المجلس تكون في دور إ             

وذلك    أشهر  ثلاثة من مره واحده في ظرف    أكثر ن يجتمع  أيمكن للمجلس    المخالفةبمفهوم  
قل في دورات على الأ  04ـ  جتماعات المجلس تحدد ب إوبالتالي ف  عليه،  المحالةحسب القضايا  

  ة ن نظام الدورتين في السن أالمشرع ب   لتيقن وهذا راجع  ذلك،  كبر من  أن تكون  أ  السنة، ويمكن
 . لتغطيت مهام المجلس غير كافي

ستدعاء من رئيسه  إفتكون ب   إستثنائيةجتماعات المجلس في دورات  بالنسبة لإ  ماأ             
ستدعاء المجلس إالمشرع منح صلاحيه    وبذلك يتضح أن  ة،تلقائي   ةبصف   الجمهورية(رئيس  )

 الإستثنائية. وفي دوراته  العاديةفي دوراته  الجمهورية على للقضاء لرئيس الأ

 
 للقضاء. من النظام الداخلي للمجلس الأعلى  19المادة  84

 للقضاء. من النظام الداخلي للمجلس الأعلى  20المادة  85
 يحدد طرق انتخاب المجلس الاعلى للقضاء.  12-22من القانون العضوي رقم  43المادة  86
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إستثنائية  ستدعاء المجلس لدوره  إ  ة المجلس صلاحي   منح القانون للأعضاءكما             
  ا فعل وقد حسن   ، عضاء المجلسأ والمحدد بثلثي    القانوني على طلبهم بعد توفر النصاب    بناءا

  ة والتي تعد سابق  ،نعقادستدعاء المجلس للإ إ  ة المجلس بصلاحي   لأعضاءعتراف  المشرع بالإ
ويد   ولأول  في    خلمرة،  لتح   ةرادإهذا  مكانه  سالمشرع  للقضاء  لمجلس اين  وتحقيق    الأعلى 

 . ه في تسيير شؤونهت ستقلالي إ
عضوا    26على للقضاء نجدها تتكون من  للمجلس الأ  البشرية   التركيبةلى  إ  بالرجوع          

من مختلف الجهات القضائية، وبذلك يشكل    قاضيا  19لرئيس المجلس من بينهم    بالإضافة
سلطات تمثيل المن    القضائية أكبر  السلطةتمثيل  أي أن    %  70عدد القضاة نسبة أكثر من  

  القضائية  للسلطةشراك  نجده عبارة عن إعضاء المجلس  أ المشرع نصاب ثلثي    الأخرى، وبفرض
 رة.غير مباشة بطريقلدورة إستثنائية المجلس  إستدعاءفي 

من   08  المادة  تنص  لأعضائه خلال دورات المجلس    أكبر  ةعطاء حري إ وقصد            
خلال دورات    ةبكل حري  آرائهم عضاء المجلس عن  أيعبر  على "  12-22القانون العضوي  

   87"المجلس
وبكل    فعاليةداء دورهم بكل  آالمجلس قصد    لأعضاءوهو تكريس لحريه التعبير منحها القانون   

 أي إكراه أو ضغط. شفافية دون 
 

 . على للقضاءعمال المجلس الأأجدول  الثاني:المطلب  
 

تتكفل بمهمه   دائمة لهيئةالمشرع    تأسيس خير ونظرا لعدم  قبل التطور التشريعي الأ            
المجلس ثم   ةكتاب  إلى  المهمةنيطت هذه أفقد  ،على للقضاءعمال للمجلس الأأ تحضير جدول 

وبعدها   الدائم  وزير  إالمكتب  ونائبه  المجلس  رئيس   السلطةبين    تتأرجحفكانت  العدل،  لى 
السلطة جهة،  من  العدل  ووزير  الجمهورية  برئيس  ممثلة  بالمكتب    ةممثل  القضائية  التنفيذية 

 .على للقضاءللمجلس الأ القانونية مختلف المحطات  من جهة أخرى عبر الدائم
عمال المجلس  أ ول جدول الفرع الأ ،فروع تضمن  ة ربعألى إا تم تقسيم المطلب ولهذ          

القانون   ضوء  للقضاء،    27- 69في  الأعلى  المجلس  جدول  المتضمن  الثاني  عمال  أ الفرع 
الفرع    1992وتعديل    1989  ةساسي للقضاء لسن على للقضاء في ضوء القانون الأالمجلس الأ

 
 يحدد طرق انتخاب المجلس الاعلى للقضاء  12-22من القانون العضوي   08المادة  87
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الفرع الرابع جدول    وأخيرا  12-04لقانون العضوي  عمال المجلس في ضوء اأ الثالث جدول  
 . 12-22 عمال المجلس في ضوء القانون العضوي أ 

على  المتضمن المجلس الأ  27-69  الأمرعمال المجلس في ضوء  أجدول    الأول:الفرع  
 .  للقضاء 

على  المتعلق بتنظيم كتابه المجلس الأ  1969  ة جويلي   15القرار المؤرخ فيه    خول           
جدول   تحضير  لكتاب أ للقضاء مهمه  المجلس  الأ  ةعمال  يشرف المجلس  والتي  للقضاء  على 

كتاب  تقوم  حيث  العدل  وزير  من  معين  قاضي  بتحضير    ة عليها  المجلس  أ المجلس  عمال 
ائم الكفاءات  العدل قو   ةتتلقى من وزار ة محفوظاته، كما  ومحاضر جلساته والسهر على صيان 

 . عمال التي تهم المجلسكل الأة قتراح التعيين والترسيم وبصفه عامإو  والترقية
حدد وزير العدل  ي  " تقوم كتابة نه  أ على    27-69من الأمر    19  فيما نصت المادة         

 .88ه" على للقضاء وبحفظ سجلاتشغال المجلس الأأ بإعدادوكيفيات سيرها  تأليفها
منح    وبذلك  ،للقاضي  الوظيفية  الدرجةن المشرع لم يحدد  أمن خلال ما سبق نلاحظ          

ستقلاليه  إمساس ب   المهمة، وهذاواسعه لوزير العدل في تعيين القاضي الذي يتولى    السلطة
 .89القضاء 

المحدد لقواعد    32-90مر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ن المشرع تدارك الأأ  حقيقة        
ولى  الأ   الرتبةيعين وزير العدل القاضي من   " منه2 المادةعلى للقضاء بنص  المجلس الأتنظيم  

داريون والتقنيون اللازمون  على للقضاء ويساعده الموظفون الإالمجلس الأ  ةليتولى كتاب 
 ". مهامه  لتأدية

الثاني ظل أ  : الفرع  في  المجلس  الأ  عمال  لسن القانون  للقضاء   وتعديل   1989  ةساسي 
.1992  

على  للمجلس الأ  ةمساعد  كهيئة   21  -89القانون    بصدور ظهور المكتب الدائم           
في   مهامه آدللقضاء  نصت    ، اء  على  72  المادةوقد  الأ  "منه  المجلس  رئيس  على  يضبط 

 
 المتضمن المجلس الأعلى للقضاء.  27-69من الامر  19المادة  88
 . 144، مرجع سابق، صامال عباس، السلطة القضائية في الدساتير الجزائرية 89
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  نتخابإويتم  ،  90"  شتراك مع المكتب الدائمالإبتحضيره    عدو نائبه جدول الجلسات بأللقضاء  
 أعضاء.  ثلاثةللمجلس والذي تتكون من   جلسةول  أالمكتب الدائم في 

على للقضاء في  ستقلال المجلس الأإعضاء هذا المكتب يعزز  أ نتخاب  إكان    إذا         
و  أ عداد جدول الجلسات مع رئيس المجلس  إ في    المشاركةلى  إبالنظر  ة  خاصه  تسيير هيئات 

ساسي للقضاء  طويلا بمجرد التعديل الذي طرا على القانون الأمر لم يدم ن هذا الأ ألا  إ  ،نائبه 
لى رئيس المجلس  إمهامه    تسندأالمكتب الدائم و   ي لغأ  05-92بموجب المرسوم التشريعي رقم

 . 91و نائبه أعلى للقضاء الأ
الإ           بخصوص  الأ  الخاصة  الماليةعتمادات  أما  للقضاءبالمجلس  كانت    ،على  فقد 

 . المجلس ةدار إعلى  يكرس الهيمنةالعدل مما  لوزارة المخصصة يةالميزان تدرج ضمن 
 

 .12- 04 على للقضاء في ضوء القانون العضوي عمال المجلس الأأجدول    :الفرع الثالث  
 

النظر في    وإعادةعلى للقضاء  المجلس الأ  ةستقلاليإلى ترسيخ  إن سعي المشرع  إ            
بقانون   تخصيصه  طريق  عن  ينظمهمكانته  مهمة    عضوي  جدول  وإسناد  عمال  أ تحضير 

يضبط رئيس المجلس  "  اجاء فيهوالتي    13  المادةلى المكتب الدائم وقد نصت عليه  إالمجلس  
بالإأعلى  الأ الجلسات  جدول  نائبه  في  و  المذكور  الدائم  المكتب  مع    10  المادةشتراك 

 .92" أعلاه
إ         تنص على    محل الإحالة  10  المادةلى  بالإنتقال  المجلس  أ نتخاب  إ نجدها  عضاء 

 أعضاء كما سبق الإشارة إليه سابقا.ربعه  أمن  يتألفله مكتبا دائما   جلسةول أعلى في الأ
  ةمالي   ةستقلالي عنه إ  تبلورتعلى  المجلس الأ  ة ستقلالي إلى فرض  إتوجه المشرع    إن         

  المالية   الإعتماداتكانت تدرج    السابقة، حيث   في القوانين مر  لما كان عليه الأ   خلافا  ة حقيقي 
  تطبيقا   الإدارة،على مجلس    والهيمنة  التبعية  يفضيالعدل مما    ةوزار   ةميزاني   ضمنللمجلس  

على للقضاء  يتمتع المجلس الأ"والتي نصت    12-04من القانون العضوي    17  لنص المادة

 
 المتضمن المجلس الأعلى للقضاء.   21-89من القانون  72المادة  90
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء..   05-92من المرسوم التشريعي رقم  72المادة  91
 يحدد طرق انتخاب المجلس الاعلى للقضاء  12-04ن القانون  13المادة  92
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  الميزانية على للقضاء في  المجلس الأ  رلسي  الضرورية عتمادات  تسجل الإ  المالي،ستقلال  الإب
 المالية. الناحية العدل من  لوزارةالمجلس  ةعدم تبعي لوهو تكريس  ، 93" للدولة   امةالع
 
  22-12 عمال المجلس في ضوء القانون العضوي أجدول  :الفرع الرابع  

على للقضاء توجه المشرع  في القانون السابق للمجلس الأ  ةمالي ة  ستقلالي إبعد فرض             
 الإداريةالشؤون    ةدار إه في  ت ستقلالي إويقصد بذلك    للمجلس،  ةداري إ  ةستقلاليتجسيد إنحوه منح  
خلال  للقضاة،   الجوانب  إبمن  التحكم في  العدل من  وزير  عمال  أ   جدولومنها    الإداريةعاد 

 .هاليتو ه لالمجلس وتركها ل
  يضبط   "التي نصت  و من هذا القانون    44  المادةنص    الإستقلاليةوما يثبت هذه              

  ، الدائمتراك مع المكتب  بالإشعمال الدورات بعد تحضيره  أو نائبه جدول  أرئيس المجلس  
الأإويبلغ    الداخلي،  النظام  لأحكاموفقا   الطرق  لى جميع  ما في ذلك الطريق  ب عضاء بكل 

 .94" لكترونيالإ 
صلاحي أيتضح                 منح  المشرع  ضبطن  المجلس  أ جدول    ة  رئيس  إعمال  لى 

الأ)ونائبه    ة الجمهوري  الأ  ا(العلي   للمحكمةول  الرئيس  هذا  يعتبر  ممحيث   للسلطة  ثلخير 
 للقضاة.في التركيب السلمي  ةعلى درج أ و  القضائية

أن            صلاحي   يجب  الأ  ةتكون  جدول  مع  بالإعمال  ضبط  الدائم  شتراك  المكتب 
بون من قضاة المجلس الأعلى للقضاء يرأسهم نائب رئيس  عضاء منتخأ   ثمانيةوالمتكون من  

 القضائية.  السلطة اوهم جميعا ممثلو  ،  95على للقضاءالأالمجلس 
بعاد وزير  إ في    في ظل هذا القانون   على للقضاءالمجلس الأ  ةستقلالي إتتجلى               

  المجلس وإستبداله بالرئيس الأول للمحكمة عتباره نائبا لرئيس  إعماله ب أ من تحضير جدول    دلالع
  ( المكتب الدائم )  ةدائم  ةالمجلس من طرف هيئ   تسير خرى  أ  جهةومن    جهة،العليا هذا من  

قضا من  دون    ةالمكون  والذيخرينآعضاء  أ فقط  جدول  أ  ،  ضبط  مهمه  له  عمال  أ وكلت 
 للقضاة. المهنية بالحياة ةمباشر  علاقةلها  حساسةمسائل  المجلس، حيث يقوم بمعالجة 

 
 يحدد طرق انتخاب المجلس الاعلى للقضاء   12 -04من القانون  17المادة 93
 يحدد طرق انتخاب المجلس الاعلى للقضاء.  12-22من القانون العضوي   44المادة  94
 يحدد طرق انتخاب المجلس الاعلى للقضاء.  12-22من القانون العضوي   41المادة  95
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القانون  المشرع في  وبالتالي فقد كرس               القضاء من   ةستقلالي إمبادئ    أسمىهذا 
الأ  ةستقلالي إخلال   بصفالمجلس  شؤونه  تسيير  في  للقضاء  من    ةنفراديإ  ةعلى  تدخل  دون 
 الإدارة.

  ، أبقي المشرع على 12-22القانون العضوي  في    الإدارية   الإستقلالية  بعد تجسيد          
يتمتع    ة مستقل  ة المجلس هيئ"على  منه    2المادة    حيث نصت للمجلس    المالية  الإستقلالية
 المالية عتمادات  حيث يتم تسجيل الإ   ،  96والإداري"   يستقلال المالوالإ  المعنوية  بالشخصية

  يتضمن   حتى   ، العدل  لوزارة  المخصصة  بالميزانية لا    للدولة  العامة   بالميزانيةعمل المجلس  لفي  
ي  أ  من  ولها له القانون دون تدخلخ صلاحيات التي  المهام و التفرغه للقيام ب   إستقلاليته، وكذا

 أخرى.  ةسلط
للمجلس جاء في سبيل تعزيز    المالية  الإستقلالية   12-22العضوي  قرار القانون  إن إ        

 . كراه إ و  أي ضغط  أدون    والمالية  الإداريةشؤونها    ةدار إعلى للقضاء في  المجلس الأ  الإستقلالية
قد نصت  ف  فعال،داء  آالمجلس لتحقيق    ةستقلالي إفي نفس السياق وحتى يضمن المشرع         
المجلس،    ة ميزاني لمر بالصرف  مين العام للمجلس الآيعد الأ   ه "ن أعلى    الأخيرة  الفقرة  42  المادة

  المنتخبين   القضاةمين العام من بين  تعيين الأ  كيفيةعلى    المادةمن نفس    الثانية   الفقرة  ونصت
 الأقل. ولى على الأ الرتبةمن   الثانية المجموعةمن 

ممثله في   التنفيذية السلطةي تدخل أ ةمطلق ة زاح بصفأن المشرع أمما سبق يتضح          
الشؤون    العدل  وزير الأ  والمالية  الإداريةفي  لضمان  للمجلس  للقضاء   والسلطة  حمايةعلى 

 سير قطاع العدالة.وحسن  القضائية
 . على للقضاءمداولات المجلس الأ :المطلب الثاني 

في   ةالقضا  فئة   ةلن يتحقق بمجرد تغليب عضوي   القضائية  السلطةستقلال  إن  إ             
في   ةالقضا   ةلى مشاركإن تمتد  أينبغي    غيرهم، وإنماعلى للقضاء على  المجلس الأ  ةتشكيل

  القانونية ولتحديد مداولات المجلس عبر مختلف التشريعات   ،مداولات جهزته عن طريق  أتسيير  
الفرع    ،1969جلس في ضوء القانون  ول مداولات المفروع الفرع الأ  ة ربعألى  إقسمنا المطلب  

الفرع الثالث    ،92وتعديل    1982ة  ساسي لسن الثاني مداولات المجلس في ضوء القانون الأ

 
 ق انتخاب المجلس الاعلى للقضاء. يحدد طر 12-22من القانون العضوي   02المادة  96
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خيرا الفرع الرابع مداولات المجلس  أو ،  12-04مداولات المجلس في ضوء القانون العضوي  
 . 12-22في ضوء القانون 

 
 .27-69 الأساسي للقضاء الأمر رقم مداولات المجلس في ضوء القانون  الأول:الفرع  

 

عضو منهم    11  ـــــشترط القانون لعقد دورات المجلس توفر النصاب القانوني بإ            
لنص    قضاة،  04 على    18  المادةطبقا  نصت  الأأيجب  "والتي  المجلس  يتضمن  على  ن 

 .97 ية" قانون ةبصف يتداولمنتخبين لكي   ةقضا ةربع أقل منهم عضو على الأ 11للقضاء 
منتخبين فقط من بين    ةقضا  04كتفى بحضور  إنه  أما يؤخذ على هذا القانون              

للسلطة التنفيذية    التامة  السيطرةوهذا يعني  بصفة قانونية،    تلكي تكون المداولاعضو    11
صل لا تخص سوى  شغاله التي هي في الأ أداري على المجلس وقراراته و للجهاز السياسي والإ

 .98الفصل بين السلطات ألمبد نتهاكإوهذا  القضاة
صوات  الأ  بية غلأ راء المجلس تخضع لنظام  آ و   قتراحاتإن  أوقد جرى العرف على            

صوات مع  الأ  بأغلبية على للقضاء  راء المجلس الأآتراحات و إقتقدم  "  2الفقرة    18  ةلمادطبقا ل
 .99"دناهأ 24 بالمادةحتفاظ الإ

على    المطبقة التأديبيةنجدها تنص على العقوبات محل الإحالة  24بالعودة للمادة            
نصاب أغلبية    شترط فيها المشرعإوالتي    ،   100الجزائية النظر على المتابعات    القضاة، بغض 

العزل  الفوري،  لتقاعد  على ا  الإحالة  الثلثين من الأعضاء الحاضرين إذا تعلق الأمر بعقوبة
  تحديد مآل دون    الأغلبية،نظام  لخرى فتخضع  العقوبات الأ   المعاش، أمالغاء الحقوق في  إدون  

لتحكم    التنفيذية  ةفي سبيل فتح المجال لسلط  ةصوات وهي ثغر تعادل الأ  ةالمداولات في حال
 .101في المجلس 

 
 

 
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.  27-69من الامر  18المادة  97
 . 51جودر محمد، المجلس الأعلى للقضاء، مرجع سابق، ص 98
 المتضمن المجلس الأعلى للقضاء.  27-69من الامر   02الفقرة  18المادة  99

 للقضاء.  المتضمن المجلس الأعلى 27-69من الامر  24المادة  100
 . 141امال عباس، السلطة القضائية في الدساتير الجزائرية، مرجع سابق،  101
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 . 1989لسنة  للقضاء  ساسيمداولات المجلس في ضوء القانون الأ  :الفرع الثاني 
 

ن يحضرها ثلثي  أيجب    ة على للقضاء صحيح لكي تكون مداولات المجلس الأ             
من   100 المادة مراعاةصوات مع الأ بأغلبيةرات اتخاذ المقر إويتم .  102قل عضاء على الأالأ

القانون   الأإف  التأديبية،بالعقوبات    والمتعلقةهذا  تعلق  لمد  بعقوبةمر  ذا  شهرا   12  ةالتوقيف 
صف  عقوبة خيرا  أ و   والعزل،  التلقائية   والإحالة الشرفي    ةسحب  يكون    العقوبة تقرير  فالقاضي 
 .عضاء الحاضرينالثلثين من الأ بأغلبية

  12-04 في ضوء القانون العضوي  الأعلى للقضاء مداولات المجلس : الفرع الثالث
المجلس الأ             تصح مداولات  للقضاء  لا  عضاء على  ثلثي الأ  بحضور  إلاعلى 

نجد      103قلالأ ذلك  الأأ ومن  حضور  عدد  من  رفع  المشرع  تكون  ن  حتى  المجلس  عضاء 
  ة لكن في نفس الوقت لم يحدد عدد القضا  هعضائ أ ى ثلثي  إلعضائه  أ من ثلث  ة  صحيح   المداولة
 ة. صحيح  المداولةحضورهم لتكون   الواجب

 .12-22 العضوي  القانون ولات المجلس في ضوء ادالرابع: مالفرع  
على  عضاء المجلس الأأ نتخاب  إالمحدد لطرق    12-22القانون العضوي  نص                 

  هعضائ أ لا بحضور ثلثي  إن مداولات المجلس لا تصح  أللقضاء وقواعد تنظيمه وعمله على  
عضائه  ألا بحضور ثلثي  إلا تصح مداولات المجلس  "منه والتي جاء فيها    45  المادةبنص  
تساوي   ةصوات وفي حالالأ  بأغلبيةتتخذ  فما بخصوص قرارات المجلس  أ  ،  104" الأقلعلى  

  بأغلبية قرارات المجلس    "تتخذ  منه  46  المادةيرجح صوت الرئيس وهو ما جاء في نص  
 .105" صوات يرجح صوت الرئيستساوي عدد الأ ةوفي حال الأصوات،

  القانوني حدد لنا النصاب    12-22ن القانون العضوي  أمن خلال السابق يتضح لنا              
  بالإضافة المجلس، عضاء  أ قل  على الأ  2/3  ـــالمقدر ب  ةصحيح  المداولةلتكون الواجب توافره 

لصوت   ةفضلي أعطاء  إ جراء المداولات مع  إناء  أثتخاذ القرارات داخل المجلس  إ  كيفيةلى تحديد  إ
 الأصوات. تساوي عدد  ةالرئيس في حال

 
 المتضمن المجلس الأعلى للقضاء.  21-89من القانون 74المادة  102
 يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله صلاحيته  12-04من القانون العضوي   14المادة  103
 يحدد طرق انتخاب المجلس الاعلى للقضاء.  12-22من القانون العضوي   45المادة  104
 يحدد طرق انتخاب المجلس الاعلى للقضاء.  12-22من القانون العضوي   46المادة  105
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  المكلفة  الجهة  الأخيرةفي فقرتها    52  المادةنه في نفس السياق بينت نص  أكما              
ولا    ةتنفيذي   جهة ختام كونه يمثل  بتنفيذ المداولات والتي حددها القانون بوزير العدل حافظ الأ 

 .106و مداولات المجلس أشؤون  في تسييريعتبر ذلك تدخل 
 على للقضاء ختصاصات المجلس الأإ الثاني:المبحث 

لابد من    العدالةجل تحقيق  أومن    وجه،كمل  أوحتى يؤدي القاضي دوره على                 
القاضي   ةحاطإلى  إمختلف التشريعات    أتلج   ،ي ضغط قد يتعرض لهأتحميه من    ةحصان 
لى حمايته  إ  المهني، وتسعى تشرف على تنظيم مساره  المجلس الأعلى للقضاء والتي    بهيئة 

 ناحية. شكال تدخلات والضغوطات هذا من  أمن كل 
العدالة،    ى خر أ   ناحيةمن            ميزان  ويختل  القاضي  يتعسف    ته وجب محاسب وحتى لا 

  الوظيفة   ة نحراف بسلوكه على النحو الذي لا يليق بمكان و الإأ  المهنية مخالفته لواجباته    ةحال
 القضائية.
وبالمقابل منحت له ضمانات وذلك    ،يالقاض  ةتكريس مسؤولي   من هذا المنطلق تم         

 .العدالة ة كراموحماية السلطة القضائية، وبالتالي صيانة ه  ت حماي   ةبغي 
المحدد لطرق إنتخاب المجلس الأعلى للقضاء   12- 22وفق للقانون العضوي الجديد           

العادية،   القضائية  للقضاء محصورة في الإختصاصات  المجلس الأعلى  لم تعد صلاحيات 
خلال  ا من  للقضاة  الفردية  الوضعية  بتدابير  المهني    ةمتابعلمحددة  ورقابة المسار  للقضاة 

القاضي، والتي تمارس عن طريق    إستقلالية  ة حماي   إنضباطهم، بل أضاف القانون الجديد مهمة 
 أجهزت المجلس هذا من جهة. 

ئيس الجمهورية  ومن جهة ثانية يعد المجلس الأعلى للقضاء الجهاز الذي يساعد ر           
بمهام تتمحور    12-22في مهامه ضمن إحترام السلطة القضائية، وقد خصه القانون العضوي  

 حول الاستشارة وإعداد التقارير السنوية.    
 الأول: الإختصاصاتالمطلب    مطلبين ضملى  إمن هذا المنطلق قسمنا المبحث             

القضائية للمجلس الأعلى للقضاء وفي المطلب الثاني الإختصاصات الأخرى للمجلس الأعلى  
 للقضاء. 

   .للقضاء الأعلىختصاصات القضائية للمجلس الإ المطلب الأول: 
 

 يحدد طرق انتخاب المجلس الاعلى للقضاء.  12-22الفقرة الأخيرة القانون العضوي  52المادة  106
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للعمل    يزةنما م إو فقط،    للقضاة  ةعلى للقضاء ليس ميز ن المجلس الأألا شك               
كلهالإ من    ،داري  مبد هم  أ فهو  تحقيق  بحسب    القضائية،  السلطة  ةستقلالي إ  أضمانات  فهو 

  التنفيذية   السلطة  ةالحياد في مواجه  أمبد  ةلى حد كبير حماي إختصاصاته يضمن  إتشكيلته و 
من   له  الرسمي  إب   ،107ختصاصاتإبما  الراعي  المهني    لإدارةعتباره  وكذا المسار  للقضاة، 

والتي تمخضت عن القانون    القاضي  ية إستقلاليةفي حما  تأديبهم، بالإضافة إلى مهمته الجديدة
 المحدد لطرق إنتخاب المجلس الأعلى للقضاء.      12-22العضوي 

المبحث                تقسيم  تم  الأ  ثلاثة لى  إوعليه  المطلب  في  تناولنا    حمايةول  مطالب 
المهني    ةستقلالي إ المسار  الثاني  المطلب  وفي  الثالث    للقضاةالقاضي  المطلب   رقابة وفي 
 القضاة.نضباط إ
 . القاضي ةستقلاليإ ةحماي الأول: الفرع 

الحقوق كان  إ               القاضي يحفظ  بهاأولى  أن كان  يتمتع  ب   ، ن  له  أوذلك  نشيد  ن 
ن نرفع عنه كل ضغط قد يتعرض  أمعنويا و منه  ؤ ن ن أو  والوظيفي،طمئنان النفسي  ساسا من الإأ

يتلقأله   القاضي من جميع الضغوطات    يةستقلالإ   ةوهذا ما يعرف بحماي   ،108هاو خطر قد 
للقاضي بممارسه  للسماحدت  أبالقدر الكافي    الحمايةن توفرت هذه  إنه  أ حيث    ،والتدخلات
 ة. ستقلالي إستقرار و إ مهمته بكل

داء مهامه بعيدا  آفي    ةستقلالي إعطى المؤسس الدستوري للقاضي  أ لتجسيد ذلك               
من   التدخلات  جميع  سلطأعن  الأ  أخرى،   ة ي  المجلس  يتكفل  للقضاء  حيث   بحمايةعلى 

العقوبات  أيقاف  القاضي من خلال حمايته من العزل والإ  ةستقلالي إ عليه    التأديبيةو تسليط 
  ة جراءات محددإعلى    اوبناء  ،109المجلس  بموجب قرار مسبب من  إلا ممارسته لمهامه   ثناءأ

      نتخاب المجلس الأعلى للقضاء.     إلطرق  المحدد  12-22العضوي  القانون نص عليها 
هميته  أ القضاء و   ةستقلالي إول تعريف  قسام تضمن الأألى ثلاث  إلهذا قسمنا الفرع               

 . للعزل  القضاة  ةعدم قابلي   أفتضمن مبدثالث  الما  أ  ،القاضي  ةستقلالي إ   حمايةجراءات  إوالثاني  
 هميتها أالقضاء و  ةستقلاليإتعريف  :أولا

 
 . 131الجزائرية، مرجع سابق عباس أمال، السلطات القضائية في ظل الدساتير  107
 . 401عمار بوضياف، الحماية القانونية للقاضي في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  108
 . 2020من التعديل الدستوري  2الفقرة  172المادة  109



 الفصل الثاني: الإطار الوظيفي للمجلس الأعلى للقضاء

 
49 

 

  ، الفصل بين السلطات الثلاث  ألتعزيز مبد  ةحتمي   ة القضاء يعتبر نتيج   ة ستقلالي إن  إ            
حيث    ةوتحقيق العدال  ةحترام الحريات الفردي إوشرطا لازما لتطبيق القانون و   ةكون القضاء سلط

 الأخرى.  ةمن جانب سلطات الدول رقابةي أتمارس مهامها دون 
 القضاء  ةستقلاليإتعريف  -01

للدستور ولا    ةفلا قيم  القانونية  الدولةحدى مقومات  القضاء، إ  دستقلالية وحياإشكل  ت         
وتضمن    الدستورية،حترام القواعد  إ تكمل    قضائية،  رقابةلا بوجود  إالفصل بين السلطات    أمبد

 السلطةالفصل بين السلطات ومنع  أ  ختصاصاتها في حدود مبدإلوظائفها و   ةكل سلط  ةممارس
 . 110الأخرى حداهما على إستقواء إو أ من التدخل في شؤونها   والتنفيذية التشريعية

ب          إ  يةستقلالالإويقصد  السلطتين    ةكسلط  القضائية  السلطةستقلال  أي  عن  وكيان 
السماح لأ،  والتنفيذية  التشريعية تعليمات  أوامر  أ  بإعطائها  جهةي  وعدم  لها  إو  أو  قتراحات 

 . 111صلي للقضاء ختصاص الأكما ينبغي عدم المساس بالإ السلطة،تتعلق بتنظيم تلك 
ذا كان إف  ةومستقل  ةحر   قضائية  ةي مجتمع لابد لها من سلطأفي    العدالةوبالتالي فتحقيق       

 112ساس العدل أهو  القضائية السلطةستقلال إن إساس الملك فأالعدل هو 
  قضاء ال ةستقلالي إ ة هميأ -02

ويعتبر    ،القانون   دولةعليها    تتأسسهم الركائز التي  أ حد  أالقضاء    ة ستقلالي إتعتبر           
ن نقصد به  أويمكن    ، في تنظيم سلطاتها  الحديثة  الديمقراطية دستوريا تخضع له الدول    أمبد

على الحقوق    والمحافظة  العدالةلا للقانون في سبيل تحقيق  إوبشكل عام عدم خضوع القاضي  
 .  113الفرديةوالحريات 

 التالية: القضاء في المحاور  ةستقلالي إ ة همي أ تجسد ت        
 .ستقلال القضاءإ ذ لا يتصور تحقيق العدل بغير إ العدالةتحقيق  •

 
،  03عدد  ، ال35، مجلة الأمير عبد القادر للعلوم الإنسانية، المجلد القضاء في الجزائر  عبد الرحمن بحسون، استقلالية 110

 . 1097، ص2021جامعة قسنطينة، سنة 
، دار الأيام للنشر  -دراسة مقارنة-كريم طوقان عباس العيساوي، استقلال وضمانات القاضي بين الشريعة والقانون  111

 . 97، عمان الأردن، ص2017والتوزيع، الطبعة الأولى ،
، استقلال القضاء كونه ركيزة من ركائز العادلة استقلال القضاء كونه ركيزة من ركائز المحاكماترزقا محمد قادر،  112

، العدد  11دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد   –المحاكمات العادلة 

 . 228، ص 2009، جامعة صلاح الدين العراق، سنة 39
  26، العدد   02مجلة التراث ، المجلد   ،استقلالية القضاء كضمان دستوري لإقامة دولة القانونعبد المنعم بن احمد،  113

 . 356ص فة، جامعة الجل
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عن جميع السلطات   ةمستقل  القضائية   السلطةن تكون  أي  أالقانون    ةوطيد سيادت  •
 الأخرى. 

 . فراد المجتمع أحترام القانون وتطبيقه على جميع إي لزوم أ الشرعية حماية  •
ر قياس  معايي   أحدالقضاء    ةستقلالي تعد إحيث    الدولةتوطيد الحكم الراشد في    •

 الدولة.درجه الحكم الراشد في 
يعد    الأساسية  والحرية الحقوق    ةحماي   • ضمان إحيث  القضاء  من    ةستقلال 

 . 114فرادحقوق وحريات الأ  ةضمانات حماي 
 القاضي  ةستقلاليإ  ةجراءات حماي إ :ثانيا  

ما بدر منهم سلوك كعدم    ذاإ  القضاةعلى للقضاء بالتعامل مع  يتكفل المجلس الأ              
في التدخل    التنفيذية   يعطي مجالا للسلطةلا  أخرى، حتى  ةي مخالفأو أ   ةقبول رشو   النزاهة أو 
ستخدامها كسلاح  إن يتم  ألكان من غير المستبعد    الأخيرةلى هذه  إ  المهمة عطيت  لأنه لو أ 

 .115الحكومة حكام ضد أ ون صدر ن ي الذي  القضاةضد 
ة إستقلالية  حماي   ةعلى عملي   12-22العضوي  وقد نص المشرع الجزائري في القانون           

من  يالقاض بإستقلاليته  مساس  أي  ضد  الحماية  هذه  وتكون  القانون،  في  مرة  تدخل    لأول 
 الأخرى، وفقا لإجراءات حددها القانون على النحو التالي: السلطات 

 
 

 على للقضاء خطار المجلس الأإ -01
  ةلمجلس في حاللخطار القاضي  إ  كيفية على    12-22لقد نص القانون العضوي            
وجه  أتضمن ت  ةمسبب   عريضةما عن طريق إ خطار ستقلاليته ويكون الإإي مساس ب تعرضه لأ
بجميع    لى رئيس المكتب الدائم للمجلسإتوجه  التي أصدرتها، ل  والجهة  بالإستقلاليةالمساس  

يخطر القاضي المجلس في حالة تعرضه لأي    التي جاء فيها "  47الوسائل، تطبيقا للمادة  

 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  مبدأ استقلالية السلطة القضائية في النظم القانونية العربيةعمار كوسه،  114

 .149سطيف، دون سنة نشر، ص
، دراسة مقارنة في القانون الوضعي  استقلال القضاء كونه ركيزة من ركائز المحاكمات العادلةرزقا محمد قادر،  115

 . 219والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص
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الصادرة  والجهة  المساس  أوجه  فيها  تحدد  مسببة  عريضة  بموجب  باستقلاليته،  مساس 
 عنها. 

توجه العريضة إلى رئيس المكتب الدائم للمجلس، بكل وسيلة متاحة، بما في ذلك الطريق  
 .116الإلكتروني" 

 التحريات والتحقيق  ةمرحل -02
ستقلاليته لدى رئيس  إمن طرف القاضي محل المساس ب   المحررة  العريضةيداع  إبعد             

 الضروريةعضائه للقيام بالتحريات والتحقيقات  أ حد  أخير بتعيين  المكتب الدائم يقوم هذا الأ
  ضرورةي شخص يرى  أو  أحيث يمكن له سماع القاضي المعني    ،الملف  دراسةالتي تقتضيها  

،  لمجلس على اقام به    الذيونتائج التحقيق    العريضةحاله  إويتم    للحقيقة،  في سماعه للوصول  
يعين رئيس المكتب الدائم  و المتضمنة "    12- 22من القانون العضوي    48بناءا على المادة  

التحقيقا  و  بالتحريات  للقيام  أعضائه،  العريضة  أحد  دراسة  تقتضيها  التي  الضرورية  ت 
أعلاه ، بما في ذلك سماع القاضي المعني و كل من يرى ضرورة    47المذكورة في المادة  

 .117في سماعه" 
   .على للقضاء قرارات المجلس الأ -03

الوقائع تشكل فعلا  أن  تبين له  و   ، والتحقيق من طرف المجلس  العريضة  دراسةبعد              
 :التاليةنه يقوم بالتدابير إالقاضي ف ةستقلالي إمساسا ب 

  .كانت الوقائع تحمل وصفا جزائيا  إذا  الدعوةقصد تحريك    المختصة  العامة  النيابة   خطار إ   -1 
ئيا  اوصفا جز  لكانت الوقائع لا تحم  إذا العريضة،التي يتبعها العون محل  الجهةار طخ إ -2

 تأديبيا. ا بل تحمل فقط طابع
 . 118التأديبية على للقضاء سلطته قاضي فيمارس المجلس الأالب  العريضةذا تعلقت أما إ -3

التي    العريضةل  آم  12-22ن المشرع لم يحدد في القانون العضوي  أ مما سبق نجد          
ن الوقائع لا تشكل مساسا أعلى للقضاء  يتبين بعد التحقيق فيها ودراستها من طرف المجلس الأ

 القاضي.  ةستقلالي بإفعليا 
 

 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء  يحدد  12- 22من القانون العضوي  48المادة  116

 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12- 22من القانون العضوي  48المادة  117
 . مجلس الأعلى للقضاءطرق انتخاب أعضاء ال يحدد  12-22من القانون العضوي   49المادة  118
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نها لا تشكل  أعتبار  إ ن المشرع لم ينص عليها على  أيمكن القول    ةولكن بمفهوم المخالف       
دون الخوض    ةطرف المجلس مباشر يتم حفظها من  ف لهذا    جزائية،و  أ   تأديبيةسواء    جريمةي  أ

 . فيها
 . للعزل  القضاة ةقابلي عدم أمبد  :ثالثا  

و  أ بعاد القاضي عن منصبه القضائي سواء بطريق الفصل  إنه لا يجوز  أيقصد به          
  وبالكيفية حوال  لا في الأإخرى  أ  وظيفةلى  إو النقل  أو الوقف عن العمل  ألى التقاعد  إ  الإحالة

بحيث يؤدي    القضاة،طمئنان في نفوس  الإ   لإيجادوذلك    ،  119المنصوص عليها في القانون 
 عدالةالمتقاضين في    ةلى تعميق ثقإ  بالنتيجةبعيدا عن الخوف الذي يؤدي    ونزاهة  ةعمله بحري 

 .120القضاء 
حيث لا يختل    القضاة،ستقلال  إلى  إهم الضمانات التي ترمز حقا  أ من    المبدأويعد هذا      

ف  العدالة،يزان  م تقرير هذه  إفضلا عن ذلك  حريتهم وتحميهم من    للقضاةيكفل    الضمانةن 
 . للمتقاضين ةمتياز للقاضي بالحماي إوضغوطاتها فهي   ةالتنفيذي  السلطةمؤثرات 

لسنة   الدستوري  التعديل  نص  المادة   2020لقد  في  القاضي  عزل  عدم  مبدأ  على  صراحة 
" لا يعزل القاضي، ولا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو  والتي تنص على  2الفقرة 172

وطبق   الحالات  في  إلا  بمناسبتها،  أو  مهامه  ممارسة  أثناء  عليه  تأديبية  عقوبة  تسليط 
 .  121قانون بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء"للضمانات التي حددها ال 

وعليه فإن مسألة دسترة الحصانة ضد عزل القاضي تعتبر من أهم مظاهر الفصل بين      
السلطات ولكن هذا لا يكفي وحده لحماية القاضي من أي تعسف بل يجب على المشرع إحترام  

 .122نص المادة وعدم المساس بها  
 للقضاة. المسار المهني  ةمتابع ب  المتعلقة تصاصاتخ: الإالفرع الثاني 

  أهم ضمانات مبدأ عد من  ي   للقضاة  الإداريةتتكفل بالشؤون    ةخاص ةنشاء هيئ إن  إ             
ذا تحكمت  إ دلالع  ة في وزار   ةممثل  التنفيذية  السلطةن  لأ  ،الفصل بين السلطات  أومبد  الإستقلالية

 
دار   -دراسة مقارنة  -نذير ثابت محمد علي التبسي، ضمانات المسؤولية التأديبية وأثرها على مبدأ استقلال القضاء  119

 . 332، عمان الأردن، ص 2017الأيام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ،
 . 116الشريعة والقانون، مرجع سابق، صكريم طوقان عباس العيساوي، استقلال وضمانات القاضي بين  120
 . 2020من التعديل الدستوري   02الفقرة  172المادة  121
، مجلة المجلس الدستوري،  2020مسراتي سليمة، ضمانات استقلال القضاء على ضوء مشروع التعديل الدستوري  122

 73.-72، ص 2020، 14عدد خاص 
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ن يزرع الشك أنه  أمن ش  ةوترقي   ع وإستيدا لحاق  إو   وتأديبمن تعيين وترسيم   همفي تسيير شؤون
تبعي  وتجسيدا  ،  123السابقين   للمبدأين نتهاك  إوهو ما قد يعد    التنفيذية   للسلطة  القضاة  ةحول 

المهام  إتم    ةستقلالي للإ الأإ  الإدارية  القضاةبشؤون    المتعلقةسناد  المجلس  للقضالى   ة،على 
  قضاة لل  المهنية   بالحياةنقصد به كل ما يتعلق  للقضاة، و  والذي يتولى متابعه المسار المهني  

تعيين وترسيم وترقي السلك  ةمن  لحاق  ناء وبعد الإأث لى وضعياتهم  إ  بالإضافة  ،ونقل داخل 
 بالوظيفة. 

 ن أنجد    01  الفقرة  181دته  افي م  2020  لسنة  لى التعديل الدستوري إبالرجوع            
تتعلق بالمسار    ةداري إ  طبيعةصدار قرارات ذات  إ  ةعلى للقضاء صلاحي المشرع منح للمجلس الأ 

على للقضاء طبقا للشروط التي  يقرر المجلس الأ"  نهأحيث نصت على    للقضاةالوظيفي  
 .124"ونقلهم ومسارهم الوظيفي القضاةيحددها القانون تعيين 

صدار قرارات إ  ةعلى للقضاء صلاحي الدستوري منح المجلس الأن المؤسس  إوعليه ف          
  جهة هذا من    الدولةمام مجلس  أالبطلان  ب   عنللط  ةتكون قابل  ةمركزي   جهةصادر عن    نهائية
العضوي  أ   جهةومن   القانون  صدور  وبعد  صلاحي أ   12-22خرى  للمجلس  صدار  إ  ةعطى 

 الدولة.مام مجلس أ يطعن فيها بالنقض  نهائية قرارات 
المجلس    ةصلاحي   ولاأ  إلى:سيتم التطرق  فالقرارات التي يصدرها المجلس    ةوقصد معرف       

  ة ختصاصاته في متابعوأخيرا إ  والترقية، ثالثاختصاصاته في النقل  إ  والترسيم، ثانيافي التعيين  
 . نهاء مهامهمإالقضاء و  وظيفة 

   تعيين وترسيم القضاةعلى للقضاء في  ختصاصات المجلس الأ: إولا أ 
الأ            المجلس  تمس  يمارس  عديده  صلاحيات  للقضاء  للقاضي   الإدارية  الحياةعلى 

بينها ما تعلق   القانون العضوي  التعيين والترسيم   بمسألةومن  صلاحية    12-22، وقد نظم 
لى رئيس  إفي الجزائر    القضاةتعيين    إختصاصحيث يعود    ،125منه   50التعيين في المادة  

بناء  الجمهورية رئاسي  مرسوم  وبعد  إعلى    ابموجب  العدل  وزير  من  المجلس    مداولةقتراح 

 
ة لتكريس مبدأ المشروعية في ضوء التشريع الجزائري، مجلة  مومنى احمد، مبدأ استقلالية القضاء الإداري كضمان 123

 . 127-126، ص2020القانون والتنمية المحلية، مخبر القانون والتنمية المحلية، جامعة احمد دراية، ادرار، سنة
 . 2020من التعديل الدستوري   01الفقرة  181المادة  124
 خاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء طرق انت يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  50المادة  125
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في    ةوطني   مسابقة  بإجراءختيار القضاء والتي تقوم  ة إ وكلت مهمأوقد  ،   126على للقضاء الأ
خضاعهم  إراء تكوين ثم الترسيم بعد  إج ليتم بعدها    ، 127العدالةلجهاز    البشريةحتياجات  إحدود  

 ة. تدوم سن   تأهيل ةلفتر 
 على للقضاء في التعيين صلاحيات المجلس الأ-01

النصوص  إ          جميع  الأ  القانونيةن  المجلس  نظمت  للقضاءالتي  له    على  منحت 
ساسي القانون الأ تضمنحيث    القضاة،ي بخصوص تعيين  أبداء ر إو  أ  إستشاريةصلاحيات  

قتراح وزير العدل بعد  إيكون بناء على    القضاةتعين  أن    الثانيةفي مادته    1969  ةلسن   ءللقضا
 بالإرادةيتم    ةن تعيين القضاأومن ذلك يتضح    ،128على للقضاءي المجلس الأأستطلاع ر إ

  ه ن أمر الذي من شالأ  ،و قرارأ   ةوالتي جردت المجلس من كل سلط  ةالتنفيذي   لسلطة  المنفردة
 . 129ستقلالها إ ةوبدرج   الوظيفةهذه  ةالمساس بقداس

ين  أ  اللائقة،عاد مكانه المجلس  أ   1989  ةلسن   للقضاةساسي  وبعد صدور القانون الأ        
قتراح من وزير العدل  إالقضاة بموجب مرسوم رئاسي ب يعين  ”علىمنه    03  المادة  تنص

الأ  مداولة وبعد   للقضاءالمجلس  تم    ،130”على  فقد  التعيين  إوبالتالي  جراءات إ لى  إخضاع 
  ة وشروط خاص  ةعلى شروط عام  وفرن تتأواجب    ة القضاء مهن  بإعتبار  ةوشروط معين   ةمحدد

 . وحكرا عليها بالمهنة 
عطت  أ كما    ة،ن القضاأوالتي رفعت من ش  1989صلاحات التي وضعها قانون  ن الإإ        

  أحسن تعد    الفترةفتلك    القضاء،يجابي لتسيير شؤون  الرئيسي والإ  ورعلى للقضاء الدمجلس الألل
لى  إليعيدنا    1992  ةوبعدها جاء المرسوم التشريعي لسن   ،على للقضاءفتره مرت بالمجلس الأ

خرى  أ  ةوقصر دوره مر   الأعلى، ن قواعده تضمنت الحد من سلطات المجلس  لأ  البداية،نقطه  
 .131القضاة  بشأنجحاف كبير إوفي هذا   لتنفيذية،ا للسلطةي غير الملزم أبداء الر إعلى 

 
 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04من القانون العضوي رقم  03المادة  126

 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04من القانون العضوي رقم  39المادة  127
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.   1969ماي  13مؤرخ في 27-69من الامر  21المادة  128
 . 62عمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص 129
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.  21-89من القانون  03المادة  130
 . 63الطيب قتال، المجلس الأعلى للقضاء، مرجع سابق، ص 131
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لوزير العدل    1992لسنه    05-92من المرسوم التشريعي    31  المادةعترفت  إ كما           
  ، 132على للقضاءالمجلس الأ  ةستشار إبعد    القضاةقتراح بهدف التعيين في سلك  إبصلاحيه تقديم  

 التالية:لطوائف ل المسابقةلى جانب التوظيف عن طريق إ
بصفتهم    ة،مطابق  ةو شهادأقل  سنوات على الأ  05في الحقوق منذ    ةدول  اه دكتور   ةحمل -

 الأولى.  الرتبةمن  الرابعة المجموعةويصنفون في  ةقضا
  الثانية   المجموعةسنوات ويصنفون في    10  ةالمحامون الذين مارسوا فعليا مهنتهم مد -

 الثانية.  الرتبةمن 
العليا والذين يثبتون    المحكمة المبرزون في الحقوق والمحامون المعتمدون لدى    الأساتذة -

وذلك في حدود    ،العليا  المحكمة بصفتهم مستشارين في    الفعلية  الخدمةمن    ةسن   15
 . 133% من عدد المناصب15

التعيين    ةالمجلس في سلط لم يتم تدعيم صلاحيات   12-04بموجب القانون العضوي          
  مداولةقتراح من وزير العدل وبعد  إعلى    ابناء  الجمهوريةلرئيس    ةممنوح السلطة    والتي ظلت
في ذلك بل هو    ةو وطني أ  ةتمثيلي   جهةي  أشراك  إحيث لم يتم    ،134على للقضاءالمجلس الأ

ن  أالتعيين ولا يعدو    ةوبالتالي لا يتمتع المجلس بسلط  135التنفيذية   للسلطة   ةخالص  ةصلاحي 
 مداولاته.   بواسطة الشأنيه في هذا أمستشار يبدي ر يكون دوره مجرد 

يملك المجلس الأ          ذ يعينون بموجب  إ  القضاةتعيين    ة على للقضاء صلاحي وعليه لا 
 . 136الذي هو رئيس المجلس  الجمهورية مرسوم رئاسي يصدره رئيس 

يين  ختصاصات المجلس في مجال التع إ  12-22ورد المشرع بالقانون العضوي  ألقد          
مترشحين لتعيين في  ال ملفات    بدراسةيختص المجلس   "والتي نصت على  50  المادةبنص  
 بشأنها. والتداول  القضاةسلك 

 
 المتضمن المجلس الأعلى للقضاء.  05-92من المرسوم التشريعي  13المادة  132
 المتضمن المجلس الأعلى للقضاء.  05-92من المرسوم التشريعي  32المادة  133
 المتضمن المجلس الأعلى للقضاء.  11-04من القانون العضوي   03المادة  134
مجلة صوت  ، 2016القضائية في ظل التعديل الدستوري  ضمانات استقلالية السلطة والي عبد اللطيف، والي نادية،   135

 . 905، ص2020، جامعة المسيلة، سنة 02، العدد07القانون، المجلد  
 . 81سابق، ص عمرج ،2020المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري أحسن غربي،  136
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على    القانون   حترامإويسهر  وفي  العضوي  القانون  هذا  في  عليها  المنصوص  الشروط 
 . 137للقضاء"ساسي العضوي المتضمن القانون الأ

على هذا القانون في    اعلى للقضاء بناءن دور المجلس الأأيتضح    للمادةستقرائنا  إب          
جراء مداولات  إو   ءتعيين في سلك القضالمترشحين لالملفات    دراسةمجال التعيين يقتصر على  

  الجمهوريةختصاص رئيس  إمن    القضائيةلدى الجهات    القضاةمر تعيين  ألذا فان    بشأنهم،
رئاسي مرسوم  مع    ، بموجب  يختلف  لا  الدوام   القضائية   الوظيفة  طبيعةوهذا  تقتضي  التي 

مر  القضاء كون الأ  يةستقلالإولا يمس ب   الدولة  ةويتفق مع المفهوم الحديث لسياد  ،  ستمراروالإ
المنصب  لهذا  المترشحين  في  توفرها  يجب  ومؤهلات  بشروط  ختصاص  إويبرز    ،138يتعلق 

 - :المجلس في مجال التعيين في مجالين هما
   التعيين العادي للمرشحين-أ 

العليا    ةالمتحصلين على شهاد  القضاة  الطلبةعتمد المشرع الجزائري على نظام تعيين  إ          
 المسابقة عداد  إ العليا للقضاء والتي يعهد لها    المدرسة  ةتحت مسؤولي   ،139ة للقضاء بصفتهم قضا

  ة ومزاول  المسابقةوبعد النجاح في    ،140العدالة لجهاز    البشريةحتياجات  في حدود الإ  الوطنية
العليا للقضاء يتم توزيعهم    ةالمدرس  ةعلى شهاد  لوالمتحصسنوات    ثلاثة  ةدراستهم لمد  الطلبة

  .141ة واحد ةتدوم سن  تأهيلية عمل  ةستحقاق ويخضعون لفتر الإ ةدرج قضائيةعلى جهات 
المادة           نص  إلى  الفقرة  50بالرجوع  العضوي    01من  القانون  أن  12-22من  نجد   ،

  المجلس الأعلى للقضاء يختص بدراسة ملفات المترشحين قبل عرضها على رئيس الجمهورية 
لتعينهم بمرسوم رئاسي، والذين نجحو في المسابقة وأكملوا دراستهم وتأهيلهم، أن عملية دراسة 
ملفات المترشحين من طرف المجلس هي تكريس لإستقلالية القضاء كونه صاحب الولاية في  

 تسير المسار المهني للقضاة.
 التعيين المباشر -ب

 
 . 12-22من القانون العضوي رقم  50المادة  137
ختصاصات رئيس الجمهورية في الظروف العادية على ضوء التعديل الدستوري إمروة قرساس، محمد كنازة،  138

 . 216، ص 2020، جامعة تبسة، جوان 01، العدد 15، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد2020
 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04من القانون العضوي   39المادة  139

 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء  11-04من القانون العضوي   36المادة  140
، ص  2003بوشير محمد أمقران، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر  141

257 . 
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وخاصه    بإستمرار،  العدالةالتي يحتاجها جهاز    البشريةحتياجات  تحسبا من المشرع للإ         
لى  إالمشرع  أ  لج   ،العمل القضائي  ةالتي لها ما يؤهلها لمباشر   المتخصصة  العلميةالكفاءات  

ا  ةطريق في  عادية  المباشرغير  التعيين  وهي  القانون    41  المادة  لأحكامطبقا    ،لتعيين  من 
 :لى سبيل الحصرء، والمحددين عللقضاساسي المتضمن القانون الأ 11-04العضوي 

قتراح إعلى    ابناء  الدولةبمجلس    الدولةو مستشاري  أالعليا    بالمحكمة المستشارين    مبصفته- 
ي ألا يتجاوز هذه التعيينات في أعلى للقضاء على المجلس الأ مداولةوبعد  ،من وزير العدل 

 ة.المتوفر  المالية% من عدد المناصب 20حوال  حال من الأ 
و العلوم  أو القانون  أ   الشريعةو  أستاذ التعليم العالي في الحقوق  أ  ةبدرج   الدولة  دكتوراه حاملي  - 

الإأ  ةالمالي  التجاري أ  ة قتصادي و  فعليا    ة، و  مارسوا  الأ  10والذين  على  في  سنوات  قل 
 ئي. بالميدان القضا الصلةذات  اتختصاصالإ
لدى  -  المعتمدين  مجلس  أالعليا    المحكمةالمحامين  لمد  دولةالو  فعليا  مارسوا   10  ةالذين 

 . 142الصفة قل بهذه سنوات على الأ
فإنه لم ينص على التعين المباشر ضمن مواده،    12-22أما بالنسبة للقانون العضوي          

الذي نظم ذلك في إنتظار صدور القانون الأساسي للقضاء    11-04بل ترك الأمر للقانون  
 الجديد.  

 
 
 

   .على للقضاء في الترسيم صلاحيات المجلس الأ-02 
يتم بعد تعيينهم في    ،قانوني يخص مسارهم المهني  كإجراء  ةترسيم القضا إن عملية         

لفتر   القضائيةالجهات   مد  تأهيلية  ةيخضعون  المجلس    ة،واحد  ةسن   ةتدوم  يقرر  ما  إبعدها 
 . 143أخرى  قضائية جهةخرى في أ ةسن  ةلمد تأهيلهمو تجديد فتره أترسيمهم 

ف        ترسيم  أوبالتالي  خلال    القضاةمر  من  المجلس  المترشح   دراسةبيد  القاضي  ملف 
 .في مجال القضاء هلترسيم والوقوف على كفاءت ل
 

 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء  11-04من القانون العضوي   41المادة  142

 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء  11-04ن القانون العضوي  م 40المادة  143
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 ة. القضا ةي قوتر  نقل فيعلى للقضاء ختصاصات المجلس الأإ :ثانيا 
  ة لجمل ةيده ويسعى لحفظ الحقوق والحريات يكون عرض للعدالةن القاضي وهو يبسط إ      

جانب   من  تلحقه  قد  المخاطر  عينته   السلطةمن  طريق    ،144التي  عن  حمايته  واجب  لذلك 
  التنفيذية،   السلطةلى  إهو عدم خضوعهم مهنيا    إستقلاليتهمومن مظاهر    ،ستقلاليته إتكريس  

على للقضاء في مسائل  بل خضوعهم لجهاز المجلس الأ  وطمأنينتهمستقرارهم  إمما يضمن  
 .وترقيتهمنقلهم 

 ختصاص المجلس في نقل القضاةإ 01- 
له أيفرض مس  ،د القاضياالقضائي ومايستوجبه من ضمانات لحي  العمل ن  ألا ريب         

  جهة ن ذلك يحمي القاضي ويراعي حقوق المتقاضين من  أحيث  ، في مكان واحد توطنه عدم 
 أخرى.  جهةمن   العدالةويضمن هيبه القضاء وحسن سير 

حتى لا يستخدم    القضاةمعايير نقل   51 مادتهفي    12-22وقد حدد القانون العضوي        
وطلبات نقل    قتراحاتإيدرس المجلس  " علىالمادة   على القضاة وقد نصت  للتأثير   ةكوسيل

الإ بعين  ويؤخذ  ويتداول  في  القضاة  موضوعيه   دراسةعتبار  معايير  القضاة  نقل  ،  طلبات 
  ولأزواجهملهم    الصحيةوالحالة   العائليةقدميتهم وحالتهم  أو   المهنيةمنها كفاءتهم   لاسيما

 . ولمن هم تحت كفالتهم  ولأطفالهم
 . 145المصلحة" وضرورة  المناصبويراعي المجلس كذلك قائمه شغور          

وطلبات نقل القضاة ويكون    تالمجلس الأعلى للقضاء يدرس إقتراحان  أ  المادةيتضح من        
التي   المعايير  المجلس  يراعي  القضاة،  نقل  الملفات  دراسة  وخلال  مداولة،  طريق  عن  ذلك 

 - حددها القانون، والمتمثلة في: 
ويكون ذلك عن طريق تقديم القاضي المعني    الخاصة   الرغبةساس معيار  أعلى    القضاةنقل    -أ

 مراعاة مع    ضو الرفأ في القبول    التقديرية   سلطةالوللمجلس  د  لى مكان محدإلطلب يتضمن نقله  
 الشاغرة.والمناصب  المصلحة ضرورة

 
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية مبدأ استقلال القضاء بضمن حسن سير الجهاز القضائيمكيدة حميدة،  144

 . 142، ص2019، سنة 02، العدد04والسياسية، المجلد
 12-22من القانون العضوي   51المادة  145
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طلاع  من خلال الإ  العلميةي المؤهلات  أ  المهنية  الكفاءةساس معيار  أعلى    القضاةنقل    -ب
في   القضاةنوع من التنافس بين    إضفاء  جل أ وذلك من    ،ا وكيفكم    المبذولةعلى مجهوداته  

   . 146القضائية مهامهم  إطار
نه  أ هم المعايير حيث  أ يعتبر من    العائلية  والحالةساس المعيار الصحي  أعلى    القضاةنقل   -ج

و بسبب حالته  أمهامه بحكم المناخ    بآداءفقد لا تسمح صحته    ،للقاضي  الصحية  الحالةيراعي  
 الإجتماعية. 

ي يكون  أ  القضائية،تياجات الجهات  إح بمعنى شغور المناصب و   العامة  المصلحةمعيار    -د
يدخل ضمن  النقل على هذا الأ ذلك  ولكن  الأ  التقديرية  السلطةساس  للقضاء للمجلس  على 

 : وتكون لسببين 
 . معنيه  قضائية جهةفي  ة قضاء مد ولالسبب الأ  
وصدر ضدهم قرار    تأديبية   كهيئةنعقاده  إمام المجلس بعد  أالذين مثلوا    القضاة  السبب الثاني 

 نقل. 
 القضاة ختصاصات المجلس في ترقيه إ-02

ترك من لا ينسجم معها    بإمكانها التي    بيد الحكومة ن يترك ألا يمكن    ة القضاةن ترقي إ       
وحرصا   ، دهماوحي   القضاةستقلال  إلى المساس ب إمن ينسجم معها مما يؤدي    ة وترقي   ة، دون ترقي 

ة تمثلت  مستقل  ة لى هيئ إ  ة القضاةترقي   ةفقد عهدت الدول عملي  ،147القضاةبين    المساواة على  
 .على للقضاءالمجلس الأ في 

عتباره المحفز الرئيسي لهم  إب   للقضاة  الترقيةعلى منح حق    حرص المشرع الجزائري لقد         
  والإجتماعية،   الماديةفضل بتحسين مكانتهم  والتي تغير من وضعياتهم نحو الأ  الوظيفةفي  

المتعلق بالقانون    11-04القانون العضوي    من   51ةضمن الماد  الترقيةلهذا تم تحديد ضوابط  
  بالإضافة ا  ا ونوع  كم    المقدمةبالجهود    القضاة مرهونةترقيه    ت "للقضاء والتي نص  يساسالأ

 . همتمواظب  ةلى درجإ

 
 . 79نظام القانوني المجلس الأعلى للقضاء في الجزائري، مرجع سابق، صالطيب قتال، ال 146
دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص -كريم طوقان عباس العيساوي، استقلال وضمانات القاضي بين الشريعة والقانون  147

128-129 . 
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  ة في قائم  القضاةلتسجيل    وبصفة أساسيةعتبار  يؤخذ بعين الإ  الأقدمية  مراعاةمع        
ثناء  أالمتحصل عليه  سير مهنتهم، والتقييم  ثناء أ  القضاةالتقييم الذي تحصل عليه    التأهيل

 . المتحصل عليها  العلميةوالشهادات  ، نجزوهاأالتي  العلميةعمال التكوين المستمر والأ
يبلغ    تأهيل،ال  ة للتسجيل في قائم  ةعن طريق تنقيط يكون قاعد  القضاةيتم تقسيم         

 .148" نقطتهبالقاضي 
على تأكيد إختصاص المجلس الأعلى للقضاء   12-22كما حرص القانون العضوي        

شروط التسجيل في قائمة    بالنظر في ملفات ترقية القضاة المترشحين، ويسهر على إحترام
يختص المجلس بالنظر في  والتي نصت"    01الفقرة    52التأهيل، وهو ما جاء في نص المادة  

ملفات القضاة المترشحين للترقية، ويسهر على إحترام شروط التسجيل في قائمة التأهيل،  
العضو  القانون  في  عليه  منصوص  هو  لما  وفقا  والتنقيط،  الأقدمية  شرط  منها  ي  لاسيما 

 ، ويكون دراسة ملفات الترقية بناء على معايير التالية:149"المتضمن القانون الأساسي للقضاء
الكميأ على    القضاةترقيه    -أ المجهود  المعيار    ساس  حصاء عدد إعلى    اساس أيعتمد هذا 

سلوب  هذا الأ  إعتمادن  أ  يمكن القولو   ،زمنيه معينه   ةالقضايا التي فصل فيها القاضي خلال مد
وذلك من خلال    ،داء عمله القضائيآ  في نوعية ينعكس سلبا على القاضي    ة،بصفه رئيسي 

وتفحص لهذا لا يعتمد هذا المعيار وحده    دراسةدون    الملفات المجدولةفي الفصل في    السرعة
 . 150في التقييم 

القضاة  -ب النوعي أعلى    ترقية  المجهود  درج   ساس  على  القاضي   ودراسةفحص    ة يعتمد 
 . ستنباط النتائج إ وكيفية الحقيقة،لى إفي البحث والتحري للوصول   العلميةقدراته و  ،للملفات

الذين يكونون تحت    للقضاةلى نظام التنقيط قصد تحديد المجهود النوعي  إالمشرع    ألج       
 .151على معرفه قدراتهم وكفاءاتهم  ةكثر قدر المباشرين لكونهم الأ  مسؤولية مسؤوليهم

 
 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء  11-04من القانون العضوي   51المادة  148

 طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء  يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  01قرة الف 52المادة  149
 . 133جمال غريسي، الضمانات الإدارية لحماية القاضي، مرجع سابق، ص 150
 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء  11-04من القانون العضوي  52،53المواد  151
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والتي أكدت   52هذه المعايير من خلال المادة    12-22وقد أبرز القانون العضوي          
على دراسة ملفات المترشحين للترقية وتشمل الدراسة جميع الجوانب سواء المجهود الكمي أو  

 المجهود الكيفي ودرجة المواظبة. 
ن يكون راهبا  أختار  إالذي    أن القاضي  القاضي  مواظبة  ة ساس درج أ على    القضاةترقيه   -ج

ن يتوافر في القاضي أفلا يكفي    الوظيفة ن ينقاد لمثل وفضائل  أينبغي    العدالةفي محراب  
وكذا خارج   ،نتسابه لهذا السلكإ ن يظل قائما طول  أبل    ،لتحاقه معيار حسن السلوكإحين  

 .وقات عملهأ
  52من خلال المادة    12-22نص القانون العضوي    الأقدمية ساس  أعلى    القضاة  د ترقية

  على الترقية على أساس الأقدمية ويكون ذلك بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وتبدأ العملية 
ثناء  ألى التقييم الذي تحصلوا عليه إ بالإضافة الأقدمية  مراعاةمع   التأهيل ةبالتسجيل في قائم

مهنتهم المتحص   ،سير  التقييم  عليه  وكذلك  والأ أل  المستمر  التكوين  التي    العمليةعمال  ثناء 
  الترقية في مجال    أكثر   حمايةجل تحقيق  أمن    ،المتحصل عليها  العلميةنجزوها والشهادات  أ

 .عمال التي يقوم بها القاضيراعت كل المجهودات والأ لأنها
- 22نص القانون العضوي    ،لى المعايير السالف ذكرهاإ  بالإضافةه  أن   الإشارةتجدر           

  ة ترقي لملفات المترشحين ل  دراسةن  أعلى للقضاء على  نتخاب المجلس الأإ المحدد لطرق    12
 والنزاهة   للعدالة  أقربكلما كان جماعيا كان    الترقيةن قرار  أ  المجلس، ذلك تكون من طرف  

 .152إصداره في  القضائية القاعدةشاركت  إذالا سيما   والحماية
  15ويتولى المكتب الدائم نشرها وجوبا    ة،من كل سن   ديسمبر  31عند  التأهيليتم ضبط قائمه   

تقديم تظلم    التأهيلية  القائمةمدرجين في  الالغير    للقضاةكما يمكن    ،نعقاد المجلس إيوما قبل  
 . 153نشر القوائم الموالية الدورة فيه في يفصل 

 
 . نهاء مهامهمإو  القضاة ةعيضو  ة على للقضاء في متابعختصاصات المجلس الأإ :ثالثا  

 
 . 142للقاضي في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص عمر بوضياف، الحماية القانونية  152
 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12-22من القانون العضوي   52المادة  153
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ومتابعتها حتى    القضاة  ةلى تحسين وضعي إ   كهيئةعلى للقضاء  يسعى المجلس الأ         
ختصاص  إالمشرع    ه خرى منح أ  جهةومن    جهة،هذا من    القضاةوضاع  أبكل    درايةيكون على  

 . ولكن وفق شروط وضوابط محدد قانونا القضاةنهاء مهام إ
  ةالقضا ة ضعيو  ةالمجلس في متابع  ةصلاحي-01 

القيام   الوضعيةصور فقد تكون    ةعد  وتأخذ التي يكون فيها القاضي    الحالةويقصد بها         
 . عإستيدا و ألحاق الإ ةو تكون وضعيأ بالخدمة

  ة كان معنيا بصف  إذا  بالخدمةالقيام    ةيعتبر القاضي في حال  : بالخدمةالقيام    وضعية -أ
و  أ  القضائية حدى الجهات  إلدى    وظيفةحدى رتب سلك القضاء ويمارس فعليا  إقانونيه في  

الأ  ةمان ألدى   للقضاء  المجلس  المصالح  أعلى  لدى  ومجلس    بالمحكمة  الإداريةو  العليا 
 . 154الدولة 

يتفرغ أعضاء  على أنه "  03الفقرة    41في مادته    12-22وقد نص القانون العضوي       
  155لممارسة عهدتهم ويوضعون بقوة القانون في وضعية خدمة..." المكتب الدائم 

من نفس القانون على أنه يوضع الأمين العام للمجلس المعين بمرسوم    42كما نصت المادة   
 .  156رئاسي في وضعية خدمة حتى يتفرغ للآداء مهامه

صلي الأالتي يكون فيها القاضي خارج سلكه    الحالةعن    ةعبار هي  و   :لحاقالإ وضعية    -ب 
 . 157ش التقاعداومع  الترقيةداخل هذا السلك من حقوقه في  الإستفادةويستمر في  ة معين  ةلمد

، ولكن  2004في القانون الأساسي للقضاء لسنة  لحاق  ن المشرع وضع الإأرغم              
له قانوني   وضع  فرض  أحيث    ه،لممارست   ة ضوابط  القرار  أنه  يتضمن  التي    الزمنية  المدةن 

  ة على للقضاء قصد حماي من المجلس الأ  مداولةلا بعد  إن لا يكون  أ يقضيها القاضي ويجب  
 . 158المداولة و بموافقته بعد أعلى طلب القاضي  ءاما بناإلحاق  القاضي ويكون الإ

 
 . 1312سعيد معلق، المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية استشارية، مرجع سابق،  154
 . ضاء المجلس الأعلى للقضاءطرق انتخاب أع يحدد  12-22من القانون العضوي   41المادة  155

 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12-22من القانون العضوي   42المادة  156

 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء  11-04من القانون العضوي   75المادة  157

 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04من القانون العضوي   78المادة  158
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الإ  لخطورةونظرا            فقد  هذا  المشرع  أجراء  الحالاتأ لزم  يتجاوز في كل  من  5  لا   %
 . 159القضاة المجموع الحقيقي لعدد 

فإنه نص على وضعية إلحاق القضاة في ثلاث    12-22أما في القانون العضوي          
،    160مواضع تعلق الأول بتحديد الفئة التي يترشح القاضي الموجود في حالة إلحاق لتمثيلها 

بالنسبة للقضاة الذين أما الثاني فيخص تقديم طلب الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء  
، وأخيرا الموضع الثالث   161هم في حالة إلحاق فيكون عن طريق السلم التدريجي مقابل وصل 

فكان بتكليف المكتب المختلط للإنتخاب المنشأ على مستوى المحكمة العليا بعملية تصويت  
 .  162للقضاة الذين هم في وضعية إلحاق

  ع القضاة الموجودين في وضعية إستيدا   30ته  في ماد  12-22منح القانون العضوي          
 ، لإضفاء الشفافية على العملية الإنتخابية  163من المشاركة في عملية الإقتراع 

مد  ةعبار   يوه  عالإستيدا وضعية  -ج القاضي  توقف  بحكم  آعن    ةزمني   ةعن  مهامه  داء 
عمله بعد زوال    ةمزاول  ستئنافإويمكن له    ،  164التي يواجهها  العائليةو  أ  الصحيةالظروف  

  ، 166ي حقوق ألا يستفيد القاضي من    الحالةوفي هذه    ،165العوارض بناء على قرار من المجلس 
  الإستيداع على    بالإحالةعلى طلب القاضي    الموافقةستعجال  الإ  ةيمكن لوزير العدل في حالو 

 . 167له ةول دور أ ار المجلس في إخطمع 
 ة. القضانهاء مهام المجلس في إ ةصلاحي-02 

يجب التفرقة بين إنهاء مهام القضاة والتي يمارسها المجلس في إطار القانون وبين          
من القانون    12حالات نهاية العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء والمنصوص عليها في المادة  

 
 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04القانون العضوي   من 77المادة  159

 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12-22من القانون العضوي   15المادة  160

 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12-22من القانون العضوي   19المادة  161

 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12-22من القانون العضوي   22المادة  162

 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12-22من القانون العضوي   30المادة  163

 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء  11-04من القانون العضوي   81المادة  164

 . ضاءالمتضمن القانون الأساسي للق 11-04من القانون العضوي   48المادة  165

 . 472مرجع سابق ص  ،دور المجلس الأعلى للقضاء في تعزيز استقلالية السلطة القضائيةياسين مزوزي،  166

 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء  11-04من القانون العضوي   83المادة  167
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حالات    11-04والتي سبق ذكرها، حيث حدد القانون الأساسي للقضاء    12-22العضوي  
  ح سري ت ال  ،التقاعد  الإستقالة،  الجنسية،فقدان    ة، الوفا  القضاة والتي يمكن حصرها فيإنهاء مهام  

نهاء مهام القاضي سيتم  إ وبمجرد قيامهما يتم    الجنسيةوفقدان    ةولكون كل من الوفا  ،والعزل
 - الحالات: لى باقي إالتطرق 

هي من حقوق القاضي وتتم عن طريق طلب مكتوب يعبر فيه القاضي عن    الإستقالة   -أ
ولا    واضحة   الرغبةن تكون  أشترط المشرع  إ ونظرا لخطورتها    الصفة،رغبته في التخلي عن  

 .168بعيب من عيوب الإرادة معيبة وغير تأويل ي أتقبل 
الطلب على    ايعرض هذالعدل مقابل وصل حيث    ةيداع الطلب لدى مصالح وزار إيتم          

ويتم تنفيذها    مقبولة  الإستقالة لا تعتبر  إو   أشهر  ةجل ست أعلى للقضاء للبت فيه في  المجلس الأ
 .169التي لها حق التعيين  السلطةمن طرف 

ت العجز  و و عند ثب أ تخلي عن مهامه  الهمال القاضي لمنصبه الناتج عن  إ عند    التسريح   -ب
على  المجلس الأ  مداولةالتعيين بتسريحه بعد    ة سلطرايته بالقانون تقوم  دو عدم  أ المهني له  

التسريحإويتم    ،170للقضاء  يثبت  رئاسي  مرسوم  للمجلس    ،171صدار  يمكن  الشكل لا  وبهذا 
 . والقاضي القضائية للسلطة  ةحقيقي   ةستقلالي إتجسيد 

  والمتمثلة العزل    عقوبةجسيما يستلزم    تأديبيا  أرتكب خطإوهو تعريض القاضي الذي    العزل  -ج
 . 172ة عمدي  ةجل جنح أالحبس من  بعقوبةيعاقب عليها   ة رتكابه لجريمإفي 

مر يجمع ما أ  ةعلى التقاعد بعد بلوغهم سن معين   القضاة  ةحالإن  أيرى البعض    التقاعد  -د
في فصل في المنازعات ومن    السرعةنطلب من القاضي    جهةمن  متناقضين، حيث أنه  بين  
عمله، ن ذلك ينعكس سلبا على  القاضي ما لا يستطيع من جهد لأخرى عدم تحميل  أ  جهة
 . 173من خبراتهم  للإستفادةفي مناصبهم  القضاة يمن يبق كورغم ذلك هنا ولكن

 
لبغدادي الجزائر، سنة  بن عبيدة الحفيظ، استقلالية القضاء وسيادة القانون في ضوء التشريع الجزائري، منشورات  168

 . 347، ص2008
 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء  11-04من القانون العضوي  85المادة   169

 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء  11-04من القانون العضوي   87المادة  170
 . 352ص بن عبيدة الحفيظ، استقلالية القضاء وسيادة القانون في ضوء التشريع الجزائري، مرجع سابق، 171
 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء  11-04من القانون العضوي   63المادة  172

 . 74سابق، ص عمرج ،2020المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري أحسن غربي،  173
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  ىة سن   50ال و  للرج   ةسن   60   ــب   القضاة  القانوني لتقاعدلى تحديد السن  إالمشرع    ألج          
و قد تكون  أالقاضي    ةقتراح من وزير العدل بعد موافقإعلى    ابناء  ،التمديد   ةمكاني إمع    للمرآة 

نفسه القاضي  التمديد    ،بطلب من  سن  إويكون  العليا   المحكمة  ةلقضا  بالنسبة  ةسن   70لى 
للقضاة الذين تعدوا السن القانوني    بالنسبةالمهام    ةممارس  فمواصلةوبالتالي  ،  174  الدولةومجلس  

 .على للقضاءالمجلس الأ  ةوليس من صلاحي العدل،  وزارة ة للتقاعد هو من صلاحي 
ستدعاء القاضي المحال على التقاعد بصفته قاضي متعاقد إنه يمكن  أ  الإشارةتجدر         

ضي الذي هو  ويخضع لنفس واجبات القا  ، للتجديد ويستفيد من جميع الحقوق   ةقابل  ة، سن   ةلمد
 . 175ة خدم  ةفي وضعي 

 القضاة نضباط إ رقابة : الفرع الثالث
  ة، بهم بطريقه سليم المنوطةالمهام    القضاة  لأداء ةمهم  ةستقلال القضاء ضمان إيشكل          

من   يمكنهم  منيعا  غير  أ  تلقي وحصنا  سلوك  محتملأي  على    ، خلاقي  ن أ  القضاةويتعين 
للمبادئ   لهذا  لهذهتحقيقا    الأخلاقيةيتصرفوا وفقا    واضحةعداد مدونات وقواعد  إ تم    الغاية، 

 . 176بحقهم  التأديبية المسؤوليةورتب على مخالفتها  للقضاة،خلاقي  لتنظيم السلوك الأ
خر  آ  تأديبيي نظام  أيختلف كليا عن    القضائية  السلطة  لأعضاء  التأديبين النظام  إ       

مبد  العامة،   للوظيفة  بالنسبة وجود  بحكم  مبدإ  يساسأدستوري    أ وذلك  وهو  ستقلال  الإ  ألا 
 . القضاء
صلاح القاضي نفسه وتحذير  إالهدف منها    ة قانوني   ةعملي   القضاة  تأديب  ة وتعد عملي        
نظرا لسمو منصب  به،  الناس    ثقة  وزيادةمرفق القضاء    ة وذلك للحفاظ على مصلح   القضاةباقي  
 .177حكامه أ وعدالةستقلاليته  إعلى  التأديب تأثير مكانيه إعمله و  ةي وحساسي القاض

النص   02الفقرة    177مادته  في    2020وفي نفس السياق تضمن التعديل الدستوري         
  ةعلى للقضاء صلاحي لمجلس الألوعهد  ،  خطاء تأديبيةأتكابهم  إر في    القضاة  ة على مسؤولي 

 
 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04من القانون العضوي  88المادة    174

 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء  11-04العضوي من القانون  90المادة   175
،  –دراسة مقارنة  -نذير ثابت محمد علي التبسي، ضمانات المسؤولية التأديبية وأثرها على مبدأ استقلال القضاء  176

 332مرجع سابق، ص
، الإصدار الخامس،  العلميالإطار القانوني لنظام تأديب القضاة، المجلة العربية للنشر نومي عيسى موسى الفرعان،  177

 . 02، ص2023، سنة51العدد 
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 ى في الدعاو   تللب   تأديبية  كهيئةنعقاده  إب   القضاةنضباط  إساسي و القانون الأ  حترامإالسهر على  
 .178الدولةمام مجلس أيقبل الطعن فيها  قضائيةبقرارات  القضاة،ضد  المرفوعة التأديبية
لهذا   للقضاة،  تأديبيةجراءات وضوابط  إالقاضي فقد حدد المشرع    ةوللحفاظ على كرام         

المحاكمة التأديبية وضمانات  جراءات  إ  اثاني   التأديبي،  إلى أولا الخطأالفرع    هذا  سنتطرق في
 . والطعن فيها التأديبية الدعوةالفصل في  اثالث  القاضي،

   التأديبي الخطأ أولا:
  المهنة المتقاضين من اي تعسف يصدر من القاضي او المساس بشرف    ة حماي   ة بغي         
كرام ضمانات  إ وجب    العدالة،  ةاو  القاضي  ارتكابه    أكثرعطاء  اثناء  اخر  موظف  اي  من 

 . ادائه لوظائفه  ةاخطاء مهنيه بمناسب 
  التأديبي الخطأمفهوم -01

على          الفقه  فعل  أعرفه  كل  ويإمو  أنه  الموظف  يرتكبه  منصبه  ج تناع  واجبات  افي 
المتعلق بالقانون    11-04ن العضوي  من القانو   60المادة  عرفته  ، بينما  179الوظيفي ومقتضياته 

تقصير يرتكبه    العضوي، كل في مفهوم هذا القانون    تأديبيا   أيعتبر خط"نه  أساسي للقضاء ب الأ
 المهنية. خلالا بواجباته  إالقاضي 

خطأويعتبر               قضاإ  بالنسبة   تأديبيا   أيضا    الدولة،   يومحافظ  العامة   النيابة  ةلى 
 . 180التدريجية"  التبعيةعن  الناتجةخلال بالواجبات الإ

المساس  نه أجسيما كل عمل صادر عن القاضي من ش تأديبيا  أ ويعتبر كذلك خط            
 : جسميه كل من   تأديبيهخطاء  أير توتع العدالةحسن سير  ة و عرقلأ بسمعة القضاء

 عذارعدم التصريح بالممتلكات بعد الإ -
 بالممتلكاتذب االتصريح الك -
بينه وبين   اتبربط علاق القضيةعليه  المعروضةخرق واجب التحفظ من طرف القاضي  -

 . نحيازهلإ قوي  إفتراضيظهر منها   ةبكيفي  أطرافها، أحد
 

 . 475مرجع سابق ص  ،دور المجلس الأعلى للقضاء في تعزيز استقلالية السلطة القضائيةياسين مزوزي،  178

 
 

 . 74سابق، ص عمرج ،2020المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري أحسن غربي،  179

 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء  11-04العضوي  من القانون  60المادة  180
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خاصأ  ة عمومي   ةوظيف  ةممارس  - الحالات    ةمربح   ةو  الإ  الخاضعةخارج  داري  لترخيص 
 . المعترض عليه قانونيا

 المصلحة. سير  ةو عرقلأضراب والتحريض عليه في الإ المشاركة -
 العدالة. نكار إ -
 .فشاء سر المداولاتإ -
 . متناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها في القانون الإ -

ساسي التوالي في القانون الأ على 62 ،61 المشرع في المواد هاخطاء حددهذه الأ           
 تأديبية.   عقوبةى إلخطاء يعرض من هذه الأأ طكل قاض يرتكب خ حيث أنللقضاء 

  التأديبي الخطأعناصر  -02
 : عناصر ثلاثةفي  التأديبي الخطأمن خلال التعريف السابق يمكن تحديد عناصر         

 صفة.  ن تصدر عن شخص ذيأوالتي يجب   قيام الجريمةعند   القاضي ةتوفر صف -أ
عن السلوك المادي الذي يرتكبه القاضي ويخالف به واجباته    ةوهو عبار الفعل المادي  - ب

لى  إوقات العمل بل يمتد أثناء أ الخطأولا يقتصر على  ،و سلبيا أيجابيا إكان  الوظيفية، سواء
 .181الخاصةحياته 

المعنوي - ج  درج  ة همي أ له    العنصر  تحديد  الضرر إفي    والنية   الخطأ  رةخطو   ةفي  لحاق 
 . رتكابهإ ضي فيالقا ةبالمرفق ومسؤولي 

 وضمانات القاضي التأديبية المحاكمة جراءات إ ثانيا:
على للقضاء للقاضي جعل المشرع تشكيل المجلس الأ  ةعادل  ة بغرض ضمان محاكم       

  ، فقط  قضاةتتكون من    القضاةضد    التأديبيةللفصل في المتابعات    تأديبيه  كهيئةنعقاده  إعند  
بنص    ،العليا رئيسا لها  للمحكمة ول  ووضع الرئيس الأ  التنفيذية  السلطةشخاص  أستبعد  إي  أ

العليا    للمحكمةول  الرئيس الأ   يرأس  "جاء فيها  والتي  12-22من القانون العضوي   53المادة  
ضد   المتخذة  التأديبيةللفصل في المتابعات    التأديبيةالمجلس عندما يجتمع في تشكيلته  

 .182القضاة"

 
،  02، العدد 09بدر الدين مرغني، النظام التأديبي للقضاة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد   181

 . 88، ص2019جامعة ام البواقي، ديسمبر 
 . على للقضاءطرق انتخاب أعضاء المجلس الأ يحدد  12-22من القانون العضوي   53المادة  182
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   ى الدعو  مباشرة -01
رؤساء  الو  أالمبلغ بها من وزير العدل    والشكاوى البلاغات    دراسةيتولى المكتب الدائم           

المجالس  وال لدى  العاملين  ومحافظي    القضائيةنواب  المحاكم    الدولةورؤساء    الإداريةلدى 
و  أ   هاويقرر حفظ   ، لى تعسف صادر عن القاضيإيدعى تعرضه    اضي متقأو  أستئناف  لإل
كما يمكنه توقيف القاضي المعنى مؤقتا   ،183العدل لفتح تحقيق   لوزارة  العامة  المفتشية ار  طخ إ

القانون    من   67  ،66،   65ن يكون التوقيف حسب الموادأعلى    العامة،  ية ي المفتشرأ  اخذبعد  
 . ساسي للقضاءالأ

  ن لا أعلى    التأديبية  الدعوى الفصل في    غايةلى  إ  همهام  ةيمنع القاضي من ممارس        
التحقيقات فيها مد القاضي غير    إذاما  أ  ، للقاضي الموقوف  بالنسبة  أشهر  4ة  تتجاوز  كان 

 أشهر.  8فيه لا يتجاوز التحقيق أموقوف فيجب 
المفتش   إقتراحاتيتضمن  الدائم لى رئيس المكتبإم التحقيق بتقرير نهائي يوجه ت يخت         

 التأديبية.  بالمتابعةو  أما بحفظ الملف إالمكلف بالتحقيق 
تولى المفتش  ي  التأديبي،حاله القاضي على المجلس  إقرار من المكتب الدائم  بعد الإ        

المشرع حين جرد وزير العدل    ، وحسنا فعل 184مامه أ   التأديبية  الدعوى   ةالمكلف بالملف مباشر 
رغم   بالقضيةكلف وقصرها على المفتش الم   التأديبيمام المجلس أ التأديبية الدعوة ةمن مباشر 

كونه يتكون    ،من طرف المكتب الدائم  بإقرار  المفتش   لكن المشرع قيد لوزارة العدل، و نه تابع  أ
 . القاضي من التعسف وحماية القضاء ية ستقلالإوتكريس  الشفافية لإطفاءمن قضاه منتخبين 

عمال جلسات المجلس ويعلم وزير  أ بتحديد جدول    التأديبي يقوم رئيس المجلس              
 .186مجلس للين العام ممن طرف الأ  ةتحرير محضر عن كل جلس  ، ويتم185بذلك العدل 

 
 
 

 
 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12-22من القانون العضوي   54لمادة ا 183

 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12-22من القانون العضوي   55لمادة ا 184

 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12-22من القانون العضوي   56المادة  185

 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12-22من القانون العضوي   57لمادة ا 186
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 تعيير القاضي المقرر -02
مباشر إ             ب   ةن  مجموع إالتحقيق  الإ  ةعتباره  تهدف  من  التي  تحديد  إجراءات  لى 

لى إلهذا وجب اللجوء    المخالفة،كتشاف  إلا بعد  إ  ى لا يجر   عنها، فهو المخالفات والمسؤول  
 . 187والعادلتخاذ القرار السليم إنه كشف حقائق التي تساعد في أالتحقيق الذي من ش

التقرير    التأديبية يام من تلقي رئيس المجلس في تشكيلته  أ ظرف خمسه  حيث أنه وفي          
للتحقيق المقرر من بين    ،النهائي  القاضي  الأعبتعيين  قل في  على الأ  ينمجلس المرتب ضاء 

لقاضي المعني الذي لويتم تبليغ ذلك  تأديبيا،القاضي المتابع  ة أو وظيفة ومجموع ة نفس رتب 
 . 188تبليغه ام من أي  10جل أله حق طلب الرد في 

يام وفي هذه  أ  05جل  أفي    التأديبي يفصل في طلب الرد من طرف رئيس المجلس         
الطلب  غايةلى  إجراءات  يقاف الإ إيتم    المدة المقرر سماع  ، كما  الفصل في  للقاضي  يحق 

التحقيق بتقرير    ، ويختتمنه يفيد التحقيقأو كل شخص يرى  أو بطلب منه  أالقاضي تلقائيا  
 .189يودعه المقرر لدى المكتب الدائم

 التأديبيمام المجلس أعلام القاضي بمثوله إ -03
القاضي   الجلسة يتمثلنعقاد  إ  أيام من  10قبل    التأديبيعضاء المجلس  أ ستدعاء  إبعد           
 . يداع التقرير النهائي إشهرين من تاريخ  اهقصأجل أمامه في أالمعني 
المتابع            القاضي  ب أشخصيا    مثولبال  تأديبيايلتزم  الحق  المجلس وله  يستعين  أمام  ن 
 . على طلب كتابي  ارر غيابه بناءعذر يب  حالة قدمو مدافع عنه في أمحامي  أوبزميل 
  ة رغم غياب القاضي المعني بعد التحقق من صح   التأديبية  الدعوةكما يمكن الفصل في         

 . 190و رفع العذر عنه أستدعاء تبليغه بالإ
 
 
 

 
 . 100الطيب قتال، النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء في الجزائر، مرجع سابق، ص 187
 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12-22من القانون العضوي   59لمادة ا 188

 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12-22من القانون العضوي   60المادة  189

 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12-22من القانون العضوي   62لمادة ا 190
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 طلاع على ملف القاضيحق الإ-04
  التأديبية   المسألةمن ضمانات    ةساسي أطلاع على ملف التحقيق ضمان  يعتبر الإ           

فمن   الإالعادلة،  القاضي  على  حق  و أطلاع  التحقيق  يعرف    ،191الإتهام  ةدالأوراق  حتى 
طلاع ويكون قبل  يحق له ولمحاميه الإ ضدها، كماليه ويدافع عن نفسه  إ  المنسوبةتهامات  الإ

 الجلسة. نعقاد إيام من يوم أ 05
 حق الدفاع-05

ومن    ، في جميع القوانين  ومكرس  دستوريا  المكفولةحق من الحقوق    يعد حق الدفاع         
القانون   المتابع    12-22العضوي  ضمنها  للقاضي  منح  بتقديم    تأديبيا الذي  الدفاع  حق 

و المفتش  أ المجلس    لأعضاءكما يمكن    ،ليهإ  المنسوبةالوقائع    بشأن توضيحات ووسائل دفاعه  
كرس القضاء  وقد    ،192للقاضي المعني بعد سماعه من رئيس المجلس   أسئلةو المدافع توجيه  أ

ن هذه  أحيث  )  2020  أفريل  30  بتاريخ  الدولةداري حق الدفاع من خلال قرار مجلس  الإ
 . 193دستوريا(  ق الدفاع المضمون ححترامها يعد خرق لإمن النظام وعدم  القاعدة
نه ينادى  ألا  إعضاء المجلس دون حضور القاضي والمفتش  أ بين    اسري   المداولةتتم           

القاضي وحصانته التي    ةمكان الحفاظ على  ى  إلالمداولات    ةعود سري تو   ،لسماع منطوق القرار
 القضائية.  السلطةعلى  للمحافظة ام الجميع ذلكأمتمنع محاكمته 

 ب القرار  بيست -06
  ، لا وفي القانون ثانياأو ويبرر في الوقائع    ،قام عليهمل القرار على السبب الذي  ت يش          

الطعن    ، قصدتخاذ قرارهإلى  إسباب التي دفعت المجلس  الأ  ةحتى يتمكن القاضي من معرف
 .194المختصةمام الجهات أفيه 

 
 
 

 
دراسة تحليلية، مجلة    الدستورية العليا في التشريع الفلسطيني،النظام التأديبي لقضاة المحكمة شريف احمد بعلوشة،  191

 . 78، جامعة بسكرة، ص 2018، سبتمبر 17الاجتهاد القضائي، عدد 
 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12-22من القانون العضوي   64لمادة ا 192
، سنة  02، مجلة مجلس الدولة، العدد 04/2002/ 30، الغرفة الخامسة، بتاريخ 10349قرار رقم  ،مجلس الدولة 193

 . 227، ص2002
 . 91بدر الدين مرغني، النظام التأديبي للقضاة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 194
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 والطعن فيها  التأديبية الدعوةالفصل في  ثالثا:
تخضع    التأديبية،  المخالفةقرها المشرع للقاضي مرتكب  أالتي    التأديبيةن العقوبات  إ         

لى  إلهذا سنتطرق    الحالة حسب    الدولةمام مجلس  أ  ضو بالنقأ  بالإلغاءما  إلى الطعن فيها  إ
 الدولة.مام أثم الطعن فيها  التأديبيةالعقوبات 

 العقوبات التأديبية  -01
أربع درجات مراعيا  صنف القانون الأساسي للقضاء العقوبات التأديبية المسلطة على القضاة إلى           

 في ذلك مدى التناسب بين العقوبة وبين الأخطاء المرتكبة من قبل القاضي وهي:  
والنقل التلقائي    : تتمثل في التوبيخ وهو إلقاء اللوم على القاضيالعقوبات من الدرجة الأولى

 وهي إبعاد القاضي عن الجهة التي كان يعمل بها إلى جهة أخرى. 
 أنواع:  03وهي   العقوبات من الدرجة الثانية: 

 التنزيل في درجة واحدة إلى ثلاث درجات.  -
القضائية دون أن تسند له    - القاضي في نفس الجهة  يبقى  سحب بعض الوظائف بمعنى 

 وظائف نوعية. 
 . القهقرة بمجموعة أو بمجموعتين  -

شهرا عن ممارسة   12: توقيف القاضي في محل التأديب لمدة  العقوبات من الدرجة الثالثة
 وظيفته مع حرمانه من راتبه أو جزء منه. 

وهي أقصى العقوبات التي يمكن أن تتخذ ضد القاضي وهي    العقوبات من الدرجة الرابعة: 
 نوعين: 

 النوع الأول وهو الإحالة على التقاعد التلقائي  
النوع الثاني وهو العزل وهي عقوبات أقرها المشرع ضد القاضي المرتكب لخطأ جسيم أو   

 . 195لمن تعرض لعقوبة جنائية أو الحبس من أجل جنحة عمدية 
   .على للقضاء الطعن في قرارات المجلس الأ -02

ته لم ينص  شأنه ومنذ ن أجد  ن   ،على للقضاءالقانوني للمجلس الأ ن البحث في الطابع  إ      
ب  قاطع  وبشكل  دستور  بداية  إدارية  جهة و  أ  قضائية   جهة نه  أالقانون    غاية   إلى   1963من 

 
 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04من القانون العضوي رقم  68المادة  195
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صدور    غايةلى  إبه    المتعلقة  العضويةفي كل القوانين  و   أنهكما    ،2020التعديل الدستوري  
 الدولة.  القضائية لمجلس جتهاداتأمام الإوهو ما فتح المجال  12-22القانون العضوي 

على  المجلس الأ  هاالقرارات التي يصدر   في طبيعة محل تناقض    الدولةلقد كان مجلس        
حيث تعتبر    القضاة،ضد    التأديبية  اتهجراءإللفصل في    التأديبيةللقضاء المجتمع في تشكيلته  

  ة، داريه مركزي إ  جهة عتبار المجلس  إ على    بالإبطالفيها    للطعن ة  اريه قابلإدقرارات    جهةمن  
والذي   1998جويلية  27  بتاريخ   172994  رقم   الدولةالقرار الصادر عن مجلس    أكدهوذلك ما  
  تخذعندما ت  بالإبطالللطعن فيها    ة داري قابلن كل القرارات ذات الطابع الإأحيث  )تضمن  

 السلطة. بتجاوز  بةو شا تكون مم و عندأللقانون  ة مخالف
تعد    التأديبيةفي القضايا    الفاصل  الأعلى للقضاءعن المجلس    الصادرةن القرارات  إ      

  بالإبطال،   فيها  للطعن  تكون قابلة  الصفةوبهذه    مركزية،  ةدارية إسلط  عن  ةقرارات صادر 
ب يثبت  مخالفإنها  أعندما  مشوب  أوللقانون    ةتخذت  تكون  تجاوز    ةعندما  بعيب 

 . 196 السلطة...(
إستنادا للإطار القانوني الذي يحدد مجال إختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة   

المادة نصت عليها  العضوي    09والتي  القانون  بإختصاصا  01-98من  مجلس    تالمتعلق 
 " يفصل مجلس الدولة إبتدائيا ونهائيا في:  الدولة تنظيمه وعمله والتي جاء فيها

عون بالإلغاء المرفوعة ضد القرار التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية  الط
 . 197المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية" 

الصادرة   تحيث يمكنه الفصل في دعوى الإبطال في الطعون المرفوعة ضد القرارا        
 عن السلطات الإدارية المركزية. 

قرارات   الدولة بناءا على إجتهاد قضائي للغرفة مجتمعة أنتبر مجلس  إع خرى  أ  جهة  من        
  ةداري إ  قضائية   جهة عن    ةصادر   نهائية حكام  في مجال التأديب تعتبر أعلى للقضاء  المجلس الأ

الصادر   016886 لاسيما القرار رقم  أمامه،  بالإلغاءيقبل الطعن فيها بالنقض وليس    ةخاص
على  للمجلس الأ  التأديبية  الهيئة عتبرت مقررات  أ متى )  فيه ورد    والذي  2005جوان  07بتاريخ  

 
 . 83، ص 1998، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، 07/1998/ 27، بتاريخ 172994مجلس الدولة، قرار رقم  196
والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  1998ماي  30مؤرخ في  01-98من القانون العضوي رقم  09المادة  197

 . 1998جوان  01صادرة في   37وعمله، ج ر، عدد  
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مشروعيتها    ة ن رقاب إ ف  ة، خاص  ةداريإ  قضائية   جهة عن    ةصادر   نهائية حكام  أ  ةللقضاء بمثاب 
 . 198الإدارية....( المفتوح ضد القرارات    بالإلغاءتتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن  

وعلى إعتبار أن رئاسة المجلس في هيئته التأديبية تعود للسلطة القضائية ممثلة في            
 جهةعن    ةصادر   نهائية  الرئيس الأول للمحكمة العليا وأن أغلب تشكيلتها قضائية فأحكامها

 بالنقض. يقبل الطعن فيها   ةخاص ةداري إ قضائية
المتعلق    01-98من القانون العضوي    11أما بالنسبة للسند القانوني فنصت المادة          

يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض  بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله على "  
من القانون    09المادة    كما نصت،  199ئيا " في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نها

يختص مجلس  المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره وعمله والتي جاء فيهما "  11-22العضوي  
الجهات   عن  نهائيا  الصادرة  والقرارات  الأحكام  في  بالنقض  الطعون  في  بالفصل  الدولة 

 .200القضائية الإدارية"
توحيد          إلى  خلالها  من  يسعى  الدولة  لمجلس  أصيل  إختصاص  هي  النقض  فرقابة 

الإجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، وقد أكد التعديل الأخير الذي مس قانون الإجراءات 
مادته   في  والإدارية  الطعون    901المدنية  في  بالفصل  الدولة  مجلس  إختصاص  أن  على 

 ارات الصادرة عن جهات قضائية إدارية.  بالنقض ضد الأحكام والقر 
نه أعلى للقضاء وهل  المجلس الأ لقرارات  القانونية  الطبيعةشكال القائم بخصوص  ن الإإ      

ق إديصدر  قرارات  أم  أ  ةاري رارات  يصدر  العضوي    قضائية،نه  القانون  فيها    12-22فصل 
تكون    "والتي نصت  67على للقضاء في مادته  عضاء المجلس الأأ نتخاب  إالمحدد لكيفيات  

بصفة      "،الدولةمام مجلس  أللطعن بالنقص    ةقابل   التأديبيةقرارات المجلس في تشكيلته  
المادتين  تبنى ما جاء في  القانون    901صريحة و مطلقة و  المتضمن قانون    13- 22من 

المادة   و  الإدارية  و  المدنية  العضوي    09الإجراءات  القانون  بتنظيم    11-22من  المتعلق 

 
 . 83، ص 2005، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، 06/2005/ 07، بتاريخ 016886مجلس الدولة، قرار رقم  198
 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 01-98من القانون العضوي رقم  11المادة  199
  01-98يعدل ويتمم القانون العضوي رقم  2022جوان    9مؤرخ في  11-22من القانون العضوي رقم  09المادة  200

جوان   16، صادرة في 41، ج ر، العدد والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 1998ماي  30في  مؤرخ

2022 . 
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يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون  مجلس الدولة و سيره و عمله  و  التي جاء فيهما "
 م و القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية".بالنقض في الأحكا

 . 201" ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المحولة له بموجب نصوص خاصة  
  قضائية  جهةعن    ةصادر   نهائية  قضائية هي قرارات    التأديبيةوبالتالي فقرارات المجلس       

 . بالنقض الدولةيطعن فيها امام مجلس  ةاداريه خاص
ما  سنوات حسب    03مرور  بالتقادم بعد    التأديبية  الدعوى نه تنقضي  أ  الإشارةتجدر         

على  نتخاب المجلس الأإالمحدد لطرق    12-22من القانون العضوي    68  المادةعليه    تنص
 .202للقضاء 

 لى للقضاء عخرى للمجلس الأالأختصاصات الإ :المطلب الثاني 
غلاط  ن يرى القاضي دائما على نحو صواب متفاديا كل الأأن من حق المجتمع  إ         

نحراف بسلوكه بنحو لا  والإ  المهنيةمخالفته لواجباته    ةوالشبهات لذلك وجب محاسبته في حال
 الوظيفة. ه ت يليق بمكان

ت  ومنح له ضمانا  تأديبيةخطاء  أرتكابه  إ  ةالقاضي في حال  ةالمشرع مسؤولي   سولقد كر         
 .على للقضاءبيد المجلس الأ  والتأديبالمسار المهني    ةمتابع  ةوجعل سلط  ،ستقلاليتهإ  ةلحماي 
ضا  أي المجلس    يختصفرد به المجلس لا يعد الوحيد بل  إن ختصاص الذي  ولكن هذا الإ       

يقوم المجلس بدور  ببعض الصلاحيات الأ  ستشاري إخرى والتي تدخل ضمن وظائفه حيث 
 .يه بخصوص الموضوع أحيث يبدي المجلس ر  ، القضائي والتنظيم الرئاسي و ف فيما يتعلق بالع

المجلس           يقوم  مهن أ   ةمدون   بإعدادكما  ويصادق   ةخلاقيات  الداخلي  ونظامه  القضاء 
حول نشاطه    سنوياكما يعد تقرير    الرسمية،  مداولة ويتم نشرهما في الجريدةعليهما بموجب  
ل في  و على للقضاء والقاضي الأكونه رئيس المجلس الأ  لإعلامه  الجمهورية ويرفعه لرئيس  

 .البلاد
 
 

 
المتضمن   2008فيفري  25مؤرخ في   09-08، يعدل ويتمم القانون 2022جويلية  12مؤرخ في   13-22قانون رقم   201

 .  2022ويلية ج 17، صادر في  48المدنية والإدارية، ج ر، عدد تقانون الإجراءا
 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد  12- 22من القانون العضوي  68المادة  202
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 على للقضاء لأ للمجلس ا  الإستشاريةالصلاحيات  الأول: الفرع 
 السلطةطار  إضمن    الجمهورية على للقضاء الجهاز الذي يساعد رئيس  يعد المجلس الأ        

 الإستشارةفي الجزائر بمهام تتمحور حول    التشريعية صته بعض النصوص  خ ذ  إ  القضائية،
 الجمهورية. علام من طرف رئيس والإ

 ضرورةعلى    182و  181في نص المادتين    2020  ةتعديل الدستوري لسن الوقد تضمن         
الأ   ةستشار إ رئيس  المجلس  طرف  من  للقضاء  بالع  الجمهورية، على  يتعلق    الرئاسي  و ف فيما 

القضائي المتخصص   ة متابع  وكذا ،  والتنظيم  والتكوين  المستمر  ما    للقضاة،  التكوين  وهو 
 إليه:  سنتطرق 

 الرئاسي وف ي في العأبداء الر إفي  الأعلى للقضاء  المجلس ة صلاحي أولا:
من   8الفقرة    91المادةقرته  أصيل لرئيس الجمهورية أ  ختصاصإوهو   إن العفو الرئاسي      

 .203" ستبدالهاإو أالعقوبات  ض و وحق تخفيفصدار العإله حق  "على  2020الدستور 
عياد  في الأ  الجمهوريةجراء قانوني يقوم به رئيس  إهو  كما عرفه بعض الفقهاء على أنه       

من العقوبات    نهائية   قضائية   بأحكامعفاء المحكوم عليهم  إ ويتم من خلاله    والوطنية،   الدينية 
 .204كانوا محبوسين  إذاسراحهم  وإطلاق
الأ      للمجلس  الدستوري  المؤسس  خول  للقضاء  وقد  ر إعلى  في إي  أ بداء  قبلي  ستشاري 

ولكن    ،205الجمهورية ي ضروري غير ملزم لرئيس  أوهو ر   ،حق العفو   الجمهورية ممارسه رئيس  
 . 206و فتخاذ قرارات العإب  دفران تم فرضه لعدم الإ 

أن المشرع لم يدرج ضمن العفو الرئاسي كونه    12-22الملاحظ في القانون العضوي       
 مكفول دستوريا. 

 
 

 
 . 2020من التعديل الدستوري  8الفقرة  91المادة  203
مجلة ايليزا للبحوث و الدراسات ،  ، 2020السعيد برابح، مولود برابح، مدى استقلالية القضاء في التعديل الدستوري  204

 . 500، ص .2021سنة  02، العدد   06المجلد 
،  2007مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار البيضاء الجزائر، دون طيعة، سنة  205

 . 231ص
 . 92سابق، ص  عمرج ،2020المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري ، أحسن غربي 206
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 .القضائيبالتنظيم  المتعلقة ي في المسائل أبداء الر إ ةصلاحي  :ثانيا  
عن     الناس  بين  العدل  إقامة  الدولة  وبواسطة  يتولى  لوحدها  تحتكر  حيث  القضاء،  طريق 

عليها المتنازع  والحقوق  الخلافات  في  الفصل  حق  القضائي  و 207تنظيمها  التنظيم    يشمل، 
مجموع في  والمتعلقة  عام،  بشكل    القضائية  للسلطة  المنظمة  القانونية القواعد    ة القضائي 

  القضاة بتعيين    المتعلقةوكذلك الشروط    ،نواعها ودرجاتهاأختلاف  إعلى    القضائيةبالجهات  
من محامين ومحضرين    القضاةبمعاوني   المتعلقة  القانونية ى جانب القواعدإلنضباطهم  إ ونظام  

 .208وخبراء وغيرهم 
  ،المتعلق بالتنظيم القضائي تعريفا له  10-22وعليه فقد حدد القانون العضوي رقم          

القتنظيم  عتبره  إ و  النظام  يشمل  الإقضائي  القضائي  والنظام  العادي  ومحكمضائي    ة داري 
 .209التنازع 

  المحكمةيشمل النظام القضائي العادي  "  من نفس القانون على  03  المادةكما نصت           
يشمل النظام القضائي    "على  04  المادة  ت نص  مابين  ،210" والمحاكم  القضائيةالعليا والمجالس  

 . 211"الإداريةستئناف والمحاكم للإ الإداريةوالمحاكم  الدولةداري مجلس الإ
لى  إحددت تنظيم القضائي ولكنه لم يتطرق    10-22وبالتالي فالقانون العضوي رقم           

وليست    القضائية  اتشاء الهيئ إن ولم يقم بتنظيمها كونها تدخل ضمن    المتخصصةقطاب  الأ
 . 212تنظيم القضائي

لى للقضاء يستشار في التنظيم القضائي الجزائري  عن المجلس الأأومن ذلك يتضح لنا           
من   القضاء  إالمكون  هرمان  أزدواجيه  عاديقضائيين  ي   واللذان (،  داري إوقضاء    ،)قضاء 

 . يهما بحسب طبيعتهاإل المرفوعةفي المنازعات  انينظر 
 

 
مفلج عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، سنة   207

 . 52، ص2017
 . 1311استشارية، مرجع سابق، سعيد معلق، المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية  208
،  41بالتنظيم القضائي، ج ر، العدد  يتعلق  2022جوان  09مؤرخ في 10-22من القانون العضوي رقم  02المادة  209

 . 2022جوان 16بتاريخ
 المتعلق بالتنظيم القضائي. 10-22من القانون العضوي رقم  03المادة  210
 لق بالتنظيم القضائي.المتع 10-22من القانون العضوي رقم  04المادة  211
، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية،  الطبيعة القانونية لقواعد التنظيم القضائي في الجزائرشامي رابح،  212

 . 703، ص 2022، جامعة تيسمسيلت، سنة 01، العدد07المجلد 
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 . التكوين المستمر والتكوين المتخصص ة متابع ةصلاحي  :ثالثا  
المجلس الأ        القضايسهر  للقضاء على تكوين  يخضع    ةعلى  ى إل  القضاة  الطلبةحيث 

القاعدي   التكوين  التكوين هما  لمد  بالمدرسةنوعين من  للقضاء  سنوات وتكوين    03ة  العليا 
والمج  المحاكم  في  القضائي اميداني  ف  ة،لس  القاضي  وتعيين  التخرج  الجهات  إي  وبعد  حدى 

يبقى ملزما بالتكوين المستمر قصد تحسين    القضائية،وتنصيبه رسميا في وظيفته    القضائية
 . 213العدالةجل تحقيق أالتطور التكنولوجي والعلمي من  ةومواكب  العلميةمعارفه 

 قتراحات وتوصيات إراء و آبداء إ :رابعا  
ضاء  أعنتخاب  إالمحدد لطرق    12-22من القانون العضوي    4الفقرة    73المادة  تنص       

قتراحات وتوصيات حول المسائل التي  إراء و آيبدي المجلس    "على للقضاء علىالمجلس الأ 
 .  214"تهاصلاحي إطارتندرج في 

المصالح   لأعوانير ومذكرات العمل فهي موجهه  شان مثلها مثل الم ةالتوصيات بصفه عام    
ي  أولكونها لا تلحق    الإدارة،  يلمتعامل  ةستدلال وغير ملزمعلى سبيل الإ  المختلفة  الإدارية

 . 215بالإلغاءللطعن   ةضرر فهي قابل
 الجمهورية ى رئيس إل  السنوية عداد التقرير إ  ة صلاحي :الفرع الثاني 

  م نضباطهإعلى    للقضاة، ويسهرالمسار المهني    ةعلى للقضاء مراقب يتولى المجلس الأ       
 القضائية  المؤسسة  ةستقلالي إ  أومن ثم تكريسا لمبد  ،العليا  للمحكمة ول  الرئيس الأ  رئاسة تحت  

نعقاده بدورات  إ  ةبمناسب   الجمهوريةلى السيد رئيس  إ  ةعداد تقارير دوري إ نه يقع على عاتقه  إف
ومن    جهةول في البلاد هذا من  عتباره رئيس المجلس والقاضي الأإ على    إستثنائية و  أ  ةعادي 

 .القضائية السلطةستقلال خرى يعتبر ضمانا للإأ هة ج 
جراءات تخاذ الإ إجل  أاره ومن  إخطقصد    الجمهوريةلى رئيس  إ  السنوي ويكون تقديم التقرير      

  .ليه من طرف المجلسإ المقدمة شغالات إن بشأن اللازمة القانونية
تقرر مصيرها بيدها دون تدخل    القضائية  المؤسسةلى جعل  إوبالتالي فتكريس ذلك يؤدي        

  هاوقد جسد  القضائية،   السلطة  ة ستقلالي إمما يعزز    ، ممثله في وزير العدل   التنفيذية  السلطةمن  

 
 . لس الأعلى للقضاءطرق انتخاب أعضاء المج يحدد 12-22من القانون العضوي رقم   2الفقرة  73المادة  213

 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد 12-22من القانون العضوي رقم   4الفقرة  73المادة  214
 108جودر محمد، المجلس الأعلى للقضاء، مرجع سابق، ص 215
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يعد المجلس تقرير  "والتي جاء فيها    70  المادةمن خلال نص    12-22القانون العضوي  
نش حول  يرفعه  اسنويا  رئيس  إطه  الإإجل  أمن    ،216الجمهورية"لى   اللازمةجراءات  تخاذ 

 ة. ومحايد ةمستقل نزيهة عدالةل أج من  ة،ل معقولاج آ خلال  والمناسبة
خلال  إعلى للقضاء لا يعد ذلك  لتقرير المجلس الأ  الجمهوريةرئيس    إستجابةن عدم  إ      

المؤسسة القضائية في التقارير    ة ستقلالي إ ضمانعلى السهر على    ةالناص الدستورية   بالأحكام
 هو إفصاح عنها ونقلها إلى أعلى سلطة في البلاد. 

- 22لإضفاء الشفافية أكثر على أعمال المجلس الأعلى للقضاء نص القانون العضوي       
الهيئات    12 على إعداد نشرية خاصة من طرفه تتضمن أعماله ونشاطه توزع على جميع 

 . 217ها على موقعه الإلكتروني القضائية دون إستثناء، مع نشر 
 الفرع الثالث: صلاحية إعداد نظامه الداخلي ومدونة أخلاقيات المهنة. 

على غرار بعض السلطات الإدارية المستقلة يتمتع المجلس الأعلى القضاء بصلاحية        
، بالإضافة إلى إعداد مدونة أخلاقيات  218إصدار التشريع الفرعي والتي تتضمن نظامه الداخلي

 .  219مهنة القضاء والمصادقة عليها بموجب مداولة تنشر في الجريدة الرسمية 
وسلوكا      إلتزامات  المدونة  هذه  ه  تتعتبر  ما  إلى  إضافية  القانون    ووموانع  في  موجود 

 الأساسي للقضاء والنصوص الأخرى. 
بصفة مستمرة، بل    سكما أن السلطة التنظيمية للمجلس محدودة في الزمان والمكان ولا تمار 

مثل   الأخرى  الهيئات  بعض  عكس  المهنة  أخلاقيات  ومدونة  الداخلي  نظامه  بإعداد  تنتهي 
 مجلس النقد والقرض الذي يتمتع بسلطة تنظيمية مستمرة. 

القضاء مجموعأ وتتضمن مدونه         المبادئ    ة خلاقيات مهنه  لها    العامةمن    علاقةالتي 
القانون مع   إطاريها القاضي من التزامه بالقيام بعمله في  التي يؤد  القانونية بمضمون اليمين  

لتزامه بكتمان السر المهني  إلى  إ  بالإضافة  المساواة،   ومبدأ  الشرعية  ومبدأالقضاء وفقا للقانون  
 . 220حكام ب الأ بي وتس

 
 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  70المادة  216

 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  71المادة  217

 . طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  69المادة  218

 . انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء  طرق  يحدد 12-22من القانون العضوي رقم  71المادة  219
 . 107- 106جودر محمد، المجلس الأعلى للقضاء، مرجع سابق، ص  220
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وكذا    ، ته مع غيرهته ومعاملااعلاق  خصواجبات القاضي والتي ت   المدونةكما تضمنت        
ع الحفاظ  وعدم  واجب  المداولات  للمؤثرات  إلى سريه  الخضوع  وعدم  وعدم    الخارجيةفشائها 

  .221يةستعمال منصبه لأغراض شخصإوعدم  اقبول الهداي 
  هنظام  2006ديسمبر    23مداولة المجلس الأعلى للقضاء مؤرخة في  بينما تضمنت        

والتي جاءت ضمن أحكامه حقوق أعضاء المجلس وواجبتهم وتنظيم وسير أجهزته،  الداخلي  
من خلال النص على سير أعماله وتشكيلته وكيفية إنتخاب أعضائه، هو ما كان محل تعديل  

المحدد لطرق إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد   12-22من القانون العضوي  
 تنظيمه وعمله.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، تتضمن مدونة اخلاقيات مهنة القضاء، ج ر،  2006سبتمبر  26مدونة المجلس الأعلى للقضاء، مؤرخة في  221

 .  03/2007/ 14، بتاريخ 17عدد
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 خلاصة الفصل الثاني 

من خلال ما تطرقنا إليه في هذا الفصـــل نرى أن المشـــرع الجزائري خول للمجلس              
الأعلى للقضـاء صـلاحيات متابعة المسـار المهني للقضـاة من تعيين وترسـيم ونقل، بالإضـافة 

وجدول  إلى إنهاء مهامهم بالإســــــــقالة والتقاعد، من خلال تســــــــيير أجهزته عن طريق مداولاته  
أعماله دون تدخل أي ســلطة أخرى، حيث قام المشــرع بزيادة عدد دورات المجلس من دورتين  
في الســـنة إلى دورة كل ثلاثة أشـــهر بمعدل أربع دورات في الســـنة لتيقنه بعدم كفاية دورتين ،  

 وله الإنعقاد في دورات إستثنائية.

نتخاب أعضـــــــــــــاء المجلس  المحدد لطرق إ  12-22كما خول القانون العضـــــــــــــوي             
الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، للمجلس مهام تأديب القضاة في حالة إرتكاب القاضي  
ــمانات الممنوحة   لأخطاء مهنية وكيفية قيام الدعوى التأديبية والإجراءات المتبعة، وكذا الضـــــــــ

ض في قرارات  للقاضـــــــــي أثناء المحاكمة وكيفية الفصـــــــــل فيها، كما تناولنا كيفية الطعن بالنق
 المجلس الأعلى للقضاء أمام مجلس الدولة. 

أضـاف القانون العضـوي محل الدراسـة ضـمانات مسـتجدة تكرس إسـتقلالية القضـاء              
قصـد تحقيق دولة القانون، بمنح القاضـي حماية ضـد المسـاس بإسـتقلاليته في مواجهة الغير،  

يكون القاضي أكثر إطمئنانا في ممارسة سواءا أشخاص طبيعيين أو السلطات العامة ، حتى  
مهـامـه، وتكون أحكـامـه نـافـذة في مواجهـة العـامـة ، كمـا بين الإجراءات المتبعـة عنـد تعرض  

 السابقة.  نالقاضي لمثل هذه الحالات والتي لم يتم النص عليها في القوانيي 

علام  والإ  الإسـتشـارةتتمحور حول  للمجلس الأعلى للقضـاء إختصـاصـات إسـتشـارية           
الجمهورية، وله إعداد تقارير ســـــنوية تتعلق بنشـــــاطه وإرســـــالها لهذا الأخير،  من طرف رئيس  

 كما له أن يتداول بخصوص نظامه الداخلي وأخلاقيات مهنته.
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 خاتمة: 
  لمبدأ  ةالمجسد  الإدارية  ةنه الضمان أعلى للقضاء ب المجلس الأ  دراسةتبين من خلال          

الحق    ة لى بناء دولإ الوصول    غايةلى  إمن القاضي الذي يعد محوره    بتداءإ  ،القضاء  ةستقلالي إ
 ومستقلة.  قوية عدالةتقوم على  والقانون 

الأ إ         المجلس  العالمن  دول  غرار  على  الجزائر  في  للقضاء  مراجع  ،على  عرف    ةقد 
  ه،عمالأ تحضير جدول    وكيفية  هختصاصات وإ   هجهزته وهيئات ألتشكيلته ومجال تسيير    مستمرة

نصت    ة دستوري   ةوذلك كونه مؤسس  ،التي نظمته   والقانونية   الدستوريةعبر مختلف النصوص  
في الجزائر على ملائمتها مع    التشريعية  السياسةت  صوحر   ،المتعاقبةعليه مختلف الدساتير  

 .في الجزائر  المتغيرةمختلف المتطلبات التي فرضتها المراحل 
 

تعديل  العلى للقضاء من خلال  المجلس الأ  ةستقلاليإتكريس    داحاول المشرع جاهولقد         
على  نتخاب المجلس الأإ   لطرق المحدد    12-22وكذا سنه للقانون العضوي    ،2020الدستوري  

 .القضاء ةستقلالي إتجسد ،  وعملهللقضاء وقواعد تنظيمه 
 

على  لمجلس الأار العضوي لالإطلى فصلين تضمن الفصل الأول  إوقد قسمنا الموضوع        
والذي ضم تشكيلة المجلس التي كنت تتأرجح بين السلطتين التنفيذية والقضائية ومع  للقضاء  

العضوي   الأول    د إستبعاتم    12-22القانون  بالرئيس  وتعويضه  تشكيلته  من  العدل  وزير 
 للمحكمة العليا كنائب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء. 

 

  ةتشكيلى المستجدات التي قدمها القانون العضوي و التي مست كذلك  إلتطرقنا  كما          
بإضافة   اعضو   26لى  إعضوا    20عضاء من  على للقضاء من خلال رفع عدد الأالمجلس الأ

  شخصيات   ( 06ة )ست نسان الذي لم يكن موجود من قبل، و  حقوق الإ المجلس الوطني ل رئيس  
  عضوين من رون على النحو التالي)ايخت القضاء  سلك    ارجحسب كفاءتها خ   يخترون   ةمستقل

  قبل   ، عضوين من الشعبي الوطني  رئيس المجلس  قبل  من    ، عضوين  الجمهورية  رئيس  قبل
  10المنتخبين من    الأعضاء   القضاة  في عدد  زيادة، مع    حيادهم  لضمان  (الأمةرئيس مجلس  

من بينهم قاضيان من التشكيل النقابي للقضاة مع إضافة رئيس مجلس    عضوا  17ى  أعضاء إل
 .الدولة 
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بينما تضمن الفصل الثاني الإطار الوظيفي للمجلس الأعلى للقضاء، و تم دراسة            
عماله، عبر مراحله الزمنية  أ تسيير المجلس من خلال تحديد عدد دوراته و مداولاته و جدول  

تسم  إ،و الذي  12-22لى غاية صدور القانون العضوي إ 1969من القانون الأساسي لسنة 
نعقاد ، و لكن تحضير جدول  لإه لت التنفيذية على تسير المجلس من خلال دعو بسيطرة السلطة  

 عماله يكون بإشراك المكتب الدائم . أ 
 

المشرع            له  خول  حيث  للقضاء،  الأعلى  المجلس  صلاحيات  دراسة  حاولنا  كما 
في    القضاةضباط  إن  رقابة وكذا    ،المهني   همسار   ةالقاضي ومتابع  ةستقلالي إ  حمايةختصاص  إ

في المكتب    المتمثلة  جهزتهتسييره لأويكون ذلك عن طريق    ة،تأديبي   لأخطاءرتكابهم  إ  حالة
 . التنفيذية السلطةتدخل من طرف   ودون  المنفردة بالإرادة  العامة والأمانةالدائم 

 

وعلى   قانونا المحددةبعض المسائل  في يأبداء الر إستشاري في إللمجلس أيضا دور         
يقوم  أكما    ، سبيل الحصر تقديم    المهنةخلاقيات  أمدونه    عدادإب نه  الداخلي ويمكنه  ونظامه 
 .البلاد سلطهعلى أ عتبار إب  الجمهورية ى السيد رئيس إلتقارير ترسل 

 

 - : التاليةى نتائج إلل صومن خلال ما سبق يمكن التو         
 

  ةالمجلس مؤسسيجعل من هذا    2020على للقضاء بدستور  المجلس الأ   ةتشكيل  دسترة •
 ر. لغاء للدستو إ أو لا بتعديل إ للإلغاءفي تشكيلتها للتعديل ولا  ةدستوريه غير قابل

عضوية المجلس    القضائية في  ةسلطالعضاء  أ  ة لغلب   12-22تكريس القانون العضوي   •
 عضوا  17ى  أعضاء إل  10من  المنتخبين    الأعضاء  القضاة  في عدد   زيادة، ب   لقضاءلعلى  الأ

الدولة مجلس  للقضاة  مع إضافة رئيس  النقابي  التشكيل  قاضيان من  بينهم  و  من  رئيس  ، 
 الذي لم يكن موجودا سابقا.  سانن المجلس الوطني لحقوق الإ

أي    ،أشهركل ثلاث    ةلى دور إ  ةفي عدد دورات المجلس من دورتين في السن   ةزياد •
  هستدعاءإطلب  المجلس الأعلى للقضاء في  عضاء  أ شراك  إمع   ة،دورات في السن   أربع بمعدل  

 أعضائه. بتوفر نصاب ثلثي  ةستثنائي إ ةفي دور  نعقادهلإل
الأ • عدد  رئيس  تقليص  طرف  من  المعينون  ست   الجمهورية عضاء  لى  إضاء  أع  ة من 

الوطني    يورئيس مجلس الشعب   ةمشراك كل من رئيسي الغرفتين رئيس مجلس الأإعضوين مع  
 .همجلسكل منها خارج خرين الأعضاء الأ بتعيين 
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نص على الطعن في القرارات الحق القاضي في التقاضي من خلال    عر شتكريس الم •
 الدولة.مام مجلس أ ضالتي يصدرها المجلس على القضاء بالنق

القاضي   ةستقلالي إ  حمايةعلى للقضاء من خلال تكريس  المجلس الأ  اتتدعيم صلاحي  •
 . ته ستقلالي ساس بإللم هفي حال تعرض المتابعة جراءات إوتحديد 

صلاحيات المن خلال    الجمهوريةلرئيس    ستشاريةإ  جهةلقضاء  لعلى  الأعتبر المجلس  ي  •
 القضائي .  والتنظيم الرئاسي  في حالات العفو  الرأيداء إب التي يمارسها في 

بتنظيم المسار المهني   • نقل  التعيين و المن    للقضاةيمارس المجلس صلاحيات تتعلق 
 م. وتأديبهنضباطهم  إ رقابة ةكما له صلاحي   ، نهاء مهامهمإو  ترقيةالو 
خاصة حول نشاطه ونشرها على مستوى المجلس القضائية وعلى    عداد المجلس نشريةإ  •

 طلاع عليها، لإضفاء الحياد والشفافية على أعماله.كتروني قصد الإل موقعه الإ
 

 -ت فيما يلي:  تراحات والتي تجسدقطاء بعض الإإعيمكن  الدراسةمن خلال 
 

من رئاسة المجلس    الجمهوريةفي رئيس    ةممثل  التنفيذية  السلطة  لأعضاء  كليخراج  إ ✓
 . لمجلس ية فعالية لستقلاللتكريس إ، العليال للمحكمة و لرئيس الأوإستبداله با

منح القاضي حق التقاضي على درجتين من خلال تكريس حق الطعن في القرارات   ✓
  ةهجبل ك   ضنق  كجهةولكن ليس    ،الدولةام مجلس  أمعلى للقضاء  التي يصدرها المجلس الأ

للفصل فيها من جديد    القضية  ةعادإ   الدولةيحيل لمجلس    ض كون الطعن بالنق   ،وفصل   ض نق
ام نفس  أمون  نكبالتالي  و   ،واحده ولا يمكن تغييرها  ةولكون المجلس يضم تشكيل  ة،مغاير   ةبتشكيل

 نفسها.  الحكم  جهةالقرار دون تغيير كون  
ويمس    التنفيذية   للسلطة  ة تابع  جهة كونه    الجمهورية رفع حق العفو الرئاسي من يد رئيس   ✓

 .القضاء ةستقلالي إب 
من تلقاء نفسه في جميع   رأيهبداء إستشاري للمجلس بإعطائه صلاحية توسيع الدور الإ

 تصاصه. إخ المسائل التي تدخل ضمن إطار 
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 المصادر:   أولا: قائمة
 الدساتير:  -1
  10الصادر بموجب إعلان    1963دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -

، الجريدة الرسمية، عدد  1963سبتمبر    8الموافق عليه في إستفتاء شعبي يوم    1963سبتمبر  
 . 1963، الصادر سنة 64

اسي رقم  ، المنشور بموجب المرسوم الرئ 1989دستور الجمهورية الديمقراطية الشعبية لسنة    -
يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه   ،1989فيفري    28المؤرخ في    ،89-13

  01، الصادر بتاريخ  09الجريدة الرسمية، عدد    1989فيفري    23في إستفتاء شعبي يوم  
 . 1989مارس 

لسنة    - الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  بالقانون    1996دستور  والمتمم  المعدل 
في    01/16 عدد2016مارس    06المؤرخ  الرسمية  الجريدة  في    14،  مارس    07المؤرخة 

، المتعلق  2020ديسمبر30المؤرخ في    442-20، والمعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي  2016
 . 2020ديسمبر30، الصادرة بتاريخ 82بإصدار التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، عدد 

 لمحكمة الدستورية:  اآراء  -2
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون  2022ماي  24، مؤرخ في  03ي المحكمة الدستورية رقم  رأ  -

وعمله   تنظيمه  وقواعد  للقضاء  الأعلى  المجلس  أعضاء  إنتخاب  طرق  يحدد  الذي  العضوي 
 . 2022جويلية   27، بتاريخ  44للدستور، ج ر، العدد 

 القوانين العضوية:   -3
العضوي رقم  - بإختصاصات مجلس    1998ماي  30مؤرخ في    01-98القانون  والمتعلق 

، المعدل و المتمم بموجب  1998جوان    01صادرة في    37الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر، عدد  
، صادر بتاريخ    43ج ر ، عدد    2011جويلية  26المؤرخ في    13-11القانون العضوي رقم  

مارس    04مؤرخ في     02-18ب قانون العضوي  المعدل و المتمم بموج   2012اوت    03
يعدل ويتمم    2022جوان    9مؤرخ في    11-22القانون العضوي رقم  المعدل و المتمم ب   2018

والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره    1998ماي    30مؤرخ في    01-98القانون العضوي رقم  
 . 2022جوان   16، صادرة في 41وإختصاصاته، ج ر، العدد 
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في    11-04العضوي  القانون  - الأساسي   2004سبتمبر    06المؤرخ  القانون  المتضمن 
 . 2004، سنة  57للقضاء، الجريد الرسمية، عدد 

، يتعلق بتشكيل المجلس  2004سبتمبر    06مؤرخ في    12-04القانون العضوي رقم    -03
 . 2004سبتمبر   08، بتاريخ  57الأعلى للقضاء وعمله صلاحيته، ج ر، عدد 

، يحدد تنظيم وتسير وصلاحيات  2011جويلية    26مؤرخ في    12-11ي رقم  القانون العضو -
 . 2011جويلية   31صادرة في  42المحكمة العليا، الجريدة الرسمية، عدد  

يتعلق بالتنظيم القضائي، ج ر،    2022جوان    09مؤرخ في  10-22القانون العضوي رقم  -
 . 2022جوان 16، بتاريخ41العدد 

يعدل ويتمم القانون العضوي رقم   2022جوان    9مؤرخ في    11-22القانون العضوي رقم  -
والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره وإختصاصاته، ج    1998ماي    30مؤرخ في    98-01

 . 2022جوان   16، صادرة في 41ر، العدد 
رقم  - العضوي  في    12-22القانون  أعضاء   2022جوان    27مؤرخ  إنتخاب  طرق  يحدد 

 . 2022، سنة  44د تنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية، عدد المجلس الأعلى للقضاء وقواع
مؤرخ في    09-08، يعدل ويتمم القانون  2022جويلية    12مؤرخ في    13-22قانون رقم  -

، صادر في  48المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر، عدد  2008فيفري    25
 جويلية  17

 :  والقوانينالأوامر  -4
المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر،    1969ماي    13في    مؤرخ  27-69الأمر رقم  -

بتاريخ  42العدد رقم    1969ماي  16،  الأمر  بموجب  والمتمم  في    71/01المعدل  المؤرخ 
ج ر عدد    1974نوفمبر    15مؤرخ في    74/100، والامر  7ج ر، عدد    1971جانفي  20
93 . 

الأساسي للقضاء، ج  متضمن القانون    1989ديسمبر  12مؤرخ في    21-89القانون رقم  -
 1989ديسمبر 13، بتاريخ 53ر، عدد  
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يعدل ويتمم القانون رقم    1992أكتوبر    24مؤرخ في    05-92المرسوم التشريعي رقم  -03
،  77المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، ج ر، العدد  1989ديسمبر    12المؤرخ في    89-21

 .1992أكتوبر  26بتاريخ  

المؤرخ    09-08يعدل ويتمم القانون رقم    2022جوان    12مؤرخ في    13-22قانون رقم  ال_  
 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  2008فيفري سنة  25في 
  :التنظيمات-5
 المراسيم الرئاسية:   -أ

، يحدد قواعد تنظيم المجلس  1990جانفي    23مؤرخ في    32-90المرسوم الرئاسي رقم    -
 . 1990جانفي  24، بتاريخ 4د  الأعلى للقضاء وعمله، ج ر، العد

 المراسيم التنفيذية:   -ب
التنفيذي رقم    - إنتخاب    2004ديسمبر    26مؤرخ في    429-04المرسوم  تنظيم  يتضمن 

 . 2004، سنة 83القضاة في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية، عدد  
رقم    - التنفيذي  في    412-05المرسوم  التي  2005أكتوبر   25مؤرخ  المنحة  قيمة  يحدد   ،

  02، بتاريخ  72يستفيد منها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات دفعها، ج ر، عدد  
 . 2005نوفمبر 

 النصوص الخاصة:  -6
يتعلق بتنظيم كتابة المجلس الأعلى للقضاء، ج ر، عدد    1969جويلية    15قرار مؤرخ في    -

 . 1969اوت  08، بتاريخ 67

  على للقضاءالمجلس الأ مدولات -7

، تتضمن النظام الداخلي 2006ديسمبر    23مداولة المجلس الأعلى للقضاء، مؤرخة في  -
 . 2007فيفري  28، بتاريخ 15للمجلس، ج ر، عدد 

، تتضمن مدونة أخلاقيات  2006سبتمبر    26مداولة المجلس الأعلى للقضاء، مؤرخة في  -
 .  14/03/2007، بتاريخ  17مهنة القضاء، ج ر، عدد
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 ثانيا: قائمة المراجع:  
 قائمة المراجع بالغة العربية:  -ولاأ

 الكتب:  - 1
القضاء وسيادة القانون في ضوء التشريع الجزائري، منشورات    بن عبيدة الحفيظ، إستقلالية-

 . 2008لبغدادي الجزائر، سنة 
بوشير محمد أمقران، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة،  -

 . 2003الجزائر 
للنشر والتوزيع، الطبعة  سالم بن راشد العلوي، القضاء الإداري )دراسة مقارنة(، دار الثقافة  -

 . 2009الأولى، 
عمار بوضياف، الحماية القانونية للقاضي في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه،  -

 . 1994عنابة، 
 . 2012عصمت عبد المجيد بكر، مجلس الدولة دار الثقافة لنشر والتوزيع، بدون طبعة، سنة  -
دراسة  -مانات القاضي بين الشريعة والقانون  كريم طوقان عباس العيساوي، إستقلال وض  -

 ، عمان الأردن. 2017، دار الأيام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ،-مقارنة

سنة  - وزو،  تيزي  لنشر،  الأمل  دار  الجزائر،  في  القضائية  السلطة  بوبشير،  أمقران  محند 
2003 . 

دار الثقافة للنشر والتوزيع،    مفلج عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي،  -
 . 2017الطبعة الثالثة، سنة 

البيضاء الجزائر، دون  - السياسية، دار  الدستوري والنظم  القانون  مولود ديدان، مباحث في 
 . 2007طيعة، سنة 

نذير ثابت محمد علي التبسي، ضمانات المسؤولية التأديبية وأثرها على مبدأ إستقلال القضاء -
 ، عمان الأردن. 2017دار الأيام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، -دراسة مقارنة  -
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 طروحات و الرسائل: الأ -2
 أطروحات الدكتوراه:  -1

عباس أمال، السلطة القضائية في ظل الدساتير الجزائرية، رسال نيل شهادة دكتوراه، جامعة  -
 . 2016الجزائر، سنة 

القاضي في النظام القضائي الإسلامي والتشريع  جمال غريسي، الضمانات الإدارية لحماية    -
 . 2017، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة باتنة، سنة -دراسة مقارنة-الجزائري 

 رسائل الماجستير:  -2
شهادة   - نيل  مذكرة  الجزائر،  في  للقضاء  الأعلى  للمجلس  القانوني  النظام  الطيب،  قتال 

 . 2013/2014الماجستير، جامعة تبسة، سنة 
مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، كلية الحقوق والعلوم    المجلس الأعلى للقضاء،ر محمد،  جود-

 . 2017/2018سنة   ،السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 
 المقالات:   -3 

، المجلة النقدية  2020المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري  أحسن غربي،    -
 .   2020،  02، العدد 15للقانون والسياسة، جامعة تيزي وزو، المجلد 

مبدأ إستقلالية القضاء الإداري كضمانة لتكريس مبدأ المشروعية في ضوء  أحمد مومنى ،    -
، مجلة القانون والتنمية المحلية، مخبر القانون والتنمية المحلية، جامعة أحمد  التشريع الجزائري 

 . 2020، أدرار، سنةدراية
، مجلة العلوم الإنسانية،  النظام التأديبي للقضاة في التشريع الجزائري بدر الدين مرغني،    -

 . 2019، جامعة أم البواقي، ديسمبر 02، العدد  09المجلد 
، مجلة العلوم  المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر بين النصوص والواقعجمال غريسي،    -

 . 2018، جوان  02، العدد  09امعة الشهيد حمة لخضر الوادي، المجلد  القانونية والسياسية، ج 
نقدية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الجزائري حليم عمروش،    - ، دفاتر  قراءة قانونية 

 .   2018، جوان 19، عدد 10السياسة والقانون، جامعة الجزائر، مجلد 
قادر،    - محمد  العادلة  إستقلال رزقا  المحاكمات  ركائز  من  ركيزة  كونه  إستقلال  القضاء   ،

دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة    –القضاء كونه ركيزة من ركائز المحاكمات العادلة  
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، جامعة صلاح الدين العراق، سنة  39، العدد  11الإسلامية، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد  
2009 . 

، مجلة صوت القانون،  المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية إستشاريةسعيد معلق،    -
 . 2001، سنة 03، العدد 07جامعة الجلفة، المجلد 

الجزائرشامي رابح،    -08 القضائي في  التنظيم  لقواعد  القانونية  الجزائرية الطبيعة  المجلة   ،
 . 2022نة  ، جامعة تيسمسيلت، س01، العدد07للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 

بعلوشة،    - أحمد  التشريع  شريف  في  العليا  الدستورية  المحكمة  لقضاة  التأديبي  النظام 
 ، جامعة بسكرة. 2018، سبتمبر  17دراسة تحليلية، مجلة الإجتهاد القضائي، عدد    الفلسطيني، 

إستقلالية   - بحسون،  الرحمن  الجزائر  عبد  في  للعلوم  القضاء  القادر  عبد  الأمير  مجلة   ،
 . 2021، جامعة قسنطينة، سنة  03، العدد 35ية، المجلد الإنسان 

مدى تحقق إستقلالية المؤسسة القضائية في ظل التعديل الدستوري  عبد المالك بأسود ،    -
، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر  2020الأخير ديسمبر  

 . 2022، مارس 01سعيدة، المجلد السابع العدد 
إستقلالية القضاء كضمان دستوري لإقامة  عبد المنعم بن أحمد، خرشي عبد الصمد رضوان    -

 ، جامعة الجلفة.  26، العدد    02،مجلة التراث ، المجلد دولة القانون 
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 خلاصة الدراسة      
ــتورية        ــة دســــ ــاء مؤسســــ ــتنا للموضــــــوع نخلــــــص إلــــــى أن المجلــــــس الأعلــــــى للقضــــ مــــــن خــــــلال دراســــ

ــو مــــنح إســــتقلاليةفــــي تتحقيــــق إرادة المشــــرع إلــــى هــــدف ت ــائية مــــن خــــلال فــــرض  وجهــــه نحــ الســــلطة القضــ
ــتقلالية المجلـــــس  ــانون إســـ ــدار القـــ ــوي  بإصـــ ــرق إنتخـــــاب المجلـــــس الأعلـــــى  12-22العضـــ ــدد طـــ الـــــذي يحـــ

ــلال إبــــراز  ــن خــ ــس مــ ــوي للمجلــ ــار العضــ ــانون الإطــ ــذا القــ ــين هــ ــث بــ ــه، حيــ ــه وعملــ ــد تنظيمــ ــاء وقواعــ للقضــ
 وهياكله.التشكيلة البشرية 

يتــــــولى  حيــــــث  قضــــــائية واستشــــــارية متنوعــــــة.يتمتــــــع المجلــــــس الأعلــــــى للقضــــــاء بســــــلطات كمــــــا 
ــرى  ــلطة أخـــ ــأثير أي ســـ ــتقلة دون تـــ ــورة مســـ ــه بصـــ ــدول أعمالـــ ــير جـــ ــه وتحضـــ ــيير أجهزتـــ ــرز ،تســـ دور  ويبـــ

فيمــــــــا يتعلـــــــق بتعييــــــــنهم وترســـــــيمهم ونقلهــــــــم واســــــــتقالتهم  ،لقضـــــــاةالمهنــــــــي ل مســـــــارالالمجلـــــــس متابعــــــــة 
 تأديبهم في حالة إرتكابهم أخطاء مهنية.وتقاعدهم، بالإضافة إلى 

 

 

Summary of the study: 

Through our study of the subject, we conclude that the Supreme Judicial 
Council is a constitutional institution aimed at achieving the legislator's intention 
to grant independence to the judiciary. This is accomplished by imposing the 
independence of the Council through the issuance of Organic Law 22-12, which 
determines the methods of electing the Supreme Judicial Council and the rules 
governing its organization and work. This law outlines the human composition 
and structures of the Council. 

The Supreme Judicial Council enjoys diverse judicial and advisory 
powers. It manages its own affairs and prepares its own agenda independently, 
without any influence from other authorities. The role of the Council includes 
overseeing the professional progress of judges in terms of their appointment, 
confirmation, transfer, resignation, retirement, and disciplinary actions in case of 
professional misconduct . 


